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ر مبدأ الفصل بين السلطات حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي، يعتب

ــادئ         ــات والمبـ ــن الاتجاهـ ــد مـ ــور العديـ ــى ظهـ ــدأ علـ ــذا المبـ ــاعد هـ ــد سـ وقـ
الديمقراطيــة التــي تهــدف إلــى ضــمان الحريــات الأساســية للإنســان ومقاومــة  
الظلـــم والاســـتبداد، ولـــم يكـــن مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات معروفـــاً فـــي   

ة إذ كانت السلطة حقاً شخصياً للحاكم تتجمع في يـده  التشريعات القديم
فيمــارس اختصاصــاتها كافــة ويســتأثر بجميــع امتيازاتهــا لــذلك لــم تكــن  

  .)١(هناك سلطة قضائية مستقلة عن سائر السلطات
وفــي القــرنين الســادس عشــر والســابع عشــر ظهــرت محــاولات للحــد مــن  

تمـــارس عملهـــا الســـلطة المطلقـــة وتوزيـــع الســـلطات علـــى هيئـــات متعـــددة  
كــان يــؤدي إلــى  بالاشــتراك، نظــراً لأن تركيــز الســلطة فــي يــد الحــاكم 

ــة المــدى   ــدفع الحــاكم للاســتبداد      أخطــار بالغ ــة وي ــات الفردي ــى الحري عل
  .)٢(والطغيان

وكان مبدأ الفصـل بـين السـلطات مـن المبـادئ الهامـة التـي اهـتم بهـا          
لفيلسـوف الفرنسـي   ا الفكر الفلسفي الإنساني حيث ارتبط هذا المبدأ باسـم 

لـوك قـد   و على الرغم مـن أن الفيلسـوف الإنجليـزي جـون     الشهير مونتيسك
بـرز مونتيسـكو   ، وقـد أ )الحكومـة المدنيـة  ( سبق أن أشار إليـه فـي كتابـه   

إلـى  ، فبعـد أن قسـم وظـائف الدولـة     )روح القـوانين ( هذا المبـدأ فـي كتابـه   
إلى هيئات مسـتقلة  ضرورة فصلها وتوزيعها  تشريعية وتنفيذية وقضائية رأى

لأن تجميعها يـؤدي إلـى الاسـتبداد، وكـان مونتيسـكو يـرى أن كـل شـخص         
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يتمتع بسلطة يسـيء اسـتعمالها إذ يتمـادى فـي ذلـك حتـى يجـد مـن يوقفـه          
عند حده، وللوصول إلى عدم إساءة استعمال السـلطة يجـب أن يقـوم النظـام     

صـرف مدلولـه   على أن السلطة توقف السلطة، فمبدأ الفصل بين السلطات ين
الحقيقــي إلــى توزيــع الســلطة بــين هيئــات يقــوم بينهــا فصــل عضــوي يجعلهــا  

لا ينصـرف   –فالفصـل   –مستقلة بحيث يمنـع طغيـان إحـداهما علـى الأخـرى      
وبـالرغم مـن    )١(إلى مجرد توزيع السلطة بل يتعداه إلى تنظيم العلاقة بينهـا 

شر وساد في دول كثيرة كل الانتقادات الموجهة إلى هذا المبدأ، إلاَّ أنه انت
  .فأصبح من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم

ستعرض موضوع فصـل السـلطات واسـتقلال    نونود في هذه المداخلة أن 
  :مايليالمحاكم الدستورية والهيئات المماثلة في عدة محاور هي 

مبــدأ الفصــل بــين الســلطات فــي النظــام الدســتوري فــي الجمهوريــة          .١
  .اليمنية

 .مبدأ استقلال القضاء في التشريع اليمني النافذ .٢
 .م٢٠٠٨مشروع التعديلات الدستورية لعام  .٣
 .النظام القضائي اليمني .٤
 .القضاء الدستوري اليمني .٥
  .مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري في الجمهورية اليمنية: أولاً

  .لة الوحدةمبدأ الفصل بين السلطات في دستور المرحلة الانتقالية لدو  . أ
م تم التوقيع على اتفـاق  ١٩٩٠/إبريل/٢٢هـ الموافق ١٤١٠/رمضان/٢٧في 

  :إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية الذي جاء فيه الآتي
والوطن اليمني يعـيش مرحلـة الإعـداد الكامـل لإعـادة بنـاء وحدتـه        

تواصـلة علـى   وإنشاء دولة الوحدة بما تشهده الساحة اليمنية من نشـاطات م 
كافـة المســتويات القياديــة والحكوميــة والتنظيميــة والشــعبية والهيئــات  
والاتحادات النقابية والجماهيرية لتنفيذ اتفاق عدن التأريخي في الثلاثـين  

ــوفمبر   ــن ن ــين      ١٩٨٩م ــتم ب ــي ت م ومواصــلةً للمشــاورات المخلصــة والجــادة الت
دة العمـل الوحــدوي،  قيـادتي الــوطن مـن أجــل تعزيـز الإرادة الواحــدة فـي قيــا    

وتثبت واجب المسؤولية لدى كافـة القيـادات وعلـى كـل المسـتويات، ومـن       
أجل سلامة الخطوات والإجراءات الوحدوية في المرحلة الانتقاليـة، وقيـام   
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دولة الوحدة، وتقديراً من القيادة لكل ما يطرح على المستوى الـوطني مـن   
ة قضـية وحـدة الـوطن    نقاشات وحوارات وطنيـة اسـتهدفت فـي مجملهـا خدم ـ    

  .بشكل عام
وانسجاماً مع ما تشهده مسيرة الوحدة من مناخ ديمقراطي وتعزيزاً لهذا 
المناخ الـذي يعبـر عـن أهـم الأهـداف والمكاسـب الوطنيـة لثـورتي سـبتمبر          
وأكتــوبر الخالــدتين كمرتكــز أســاس قامــت عليــه حــوارات أبنــاء الــوطن      

وفير كامـــل الســـلطات اليمنـــي مـــن أجـــل إعـــادة وحـــدتهم، وحرصـــاً علـــى ت ـــ
الدستورية لدولة الوحدة فور قيامهـا وعـدم وجـود فـراغ دسـتوري فـي ظلهـا،        
وتحقيقــاً للشــرعية الكاملــة فــي المشــاركة الشــعبية والديمقراطيــة فــي    

  .الحكم
ــام الجمهوريــة        ــة بعــد قي ــرة الانتقالي ونظــراً لضــرورة أن تكــون الفت

د لمسـتقبل الدولـة   اليمنية محددة بمدة كافيـة لاسـتيعاب عمليـة الإعـدا    
اليمنيــة وإجــراء الانتخابــات لمجلــس النــواب، وحرصــاً علــى أن يســود العمــل    
بدستور دولة الوحدة والشرعية الدستورية وعدم اللجوء إلى تجاوز الدستور 

  .أو تعديله من قبل أي جهة غير مخولة حق التعديل
وتأكيداً علـى نقـاوة البنـاء الوحـدوي الـذي يقـوم علـى أسـس وطنيـة          

لى أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، ومنطلقاً من انتمائه إتندة مس
القومي والإسلامي والإنساني، فقد شهدت صنعاء أول اجتماع لكامل قيـادتي  

 – ١٩هـ الموافـق  ١٤١٠رمضان ) ٢٧ – ٢٤(الوطن اليمني وذلك خلال الفترة من 
  :م حيث تم الاتفاق على الآتي١٩٩٠/أبريل/٢٢

م الموافــق ١٩٩٠بتــأريخ الثــاني والعشـرين مــن مــايو عــام   تقــوم) ١(مـادة 
هـ بين دولتـي الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة وجمهوريـة الـيمن       ١٤١٠/شوال/٢٧

وحدة اندماجية كاملـة تـذوب فيهـا    ) شطري اليمن(الديمقراطية الشعبية 
الجمهوريـة  (الشخصية الدولية لكـل منهمـا فـي شـخص دولـي واحـد يسـمى        

مهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ويكون للج) اليمنية
  .واحدة

ــادة ــاق يكــو    ) ٢(م ــد نفــاذ هــذا الاتف ــس رئاســة للجمهوريــة   بع ن مجل
اليمنيــة لمــدة الفتــرة الانتقاليــة يتــألف مــن خمســة أشــخاص ينتخبــون مــن    
ــرئيس لمــدة        ــاً لل ــم رئيســاً لمجلــس الرئاســة ونائب ــي أول اجتمــاع له بيــنهم ف

  .المجلس
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الرئاسة عن طريق الانتخاب من قبل اجتماع مشترك ويشكل مجلس 
ــى والمجلــس الاستشــاري، ويــؤدي مجلــس       لهيئــة رئاســة مجلــس الشــعب الأعل
الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامـه  
ويمارس مجلس الرئاسة فـور انتخابـه جميـع الاختصاصـات المخولـة لمجلـس       

  .الرئاسة في الدستور
تحدد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة أشهر ابتداءً من تـأريخ  ) ٣(ادةم

نفاذ هذا الاتفاق، ويتكون مجلس النواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء 
يصـدر   اًعضـو ) ٣١(مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضـافة إلـى عـدد   

س النــواب كافــة الصــلاحيات  رار مــن مجلــس الرئاســة، ويمــارس مجل ــبهــم قــ
  .منصوص عليها في الدستور عدا انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستورال

وفي حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس النواب لأي سـبب كـان يـتم    
  .ن من قبل مجلس الرئاسةيملؤه عن طريق التعي

يصــدر مجلــس الرئاســة فــي أول اجتمــاع لــه قــراراً بتشــكيل    ) ٤(مــادة
  .د مهام المجلس في نفس القرارعضواً وتحد) ٤٥(مجلس استشاري مكون من 

يشـكل مجلـس الرئاسـة حكومـة الجمهوريـة اليمنيـة التـي        ) ٥(مادة
  .تتولى جميع الاختصاصات المخولة للحكومة بموجب الدستور

يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريقاً فنياً لتقـديم  ) ٦(مادة
ة بما يكفـل  تصور حول إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية اليمني

  .تعزيز الوحدة اليمنية، وإزالة آثار التشطير
يخول مجلس الرئاسة إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار ) ٧(مادة

الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني وذلك في أول اجتمـاع يعقـده المجلـس،    
كمـا يتــولى مجلــس الرئاسـة فــي أول اجتمــاع لــه اتخـاذ قــرار بــدعوة مجلــس    

  :نعقاد وذلك للبت فيما يليالنواب للا
  .المصادقة على القرارات بالقوانين التي أصدرها مجلس الرئاسة  .أ 
 .منح الحكومة ثقة المجلس في ضوء البيان الذي ستقدمه  .ب 
تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه   .ج 

 .م١٩٩٠/نوفمبر/٣٠قبل 
 .ليه مجلس الرئاسةمشاريع القوانين الأساسية التي سيقدمها إ  .د 

ــى     ) ٨(مــادة يكــون هــذا الاتفــاق نافــذاً بمجــرد المصــادقة عليــه وعل
  .مشروع دستور الجمهورية اليمنية من قبل كل من مجلسي الشورى والشعب
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يعتبر هذا الاتفـاق منظمـاً لكامـل الفتـرة الانتقاليـة وتعتبـر       ) ٩(مادة
تقاليــة فــور خــلال المرحلــة الانأحكــام دســتور الجمهوريــة اليمنيــة نافــذة  

المصادقة عليه، وفقاً لما أشير إليه فـي المـادة السـابقة وبمـا لا يتعـارض مـع       
  .أحكام هذا الاتفاق

تعتبــر المصــادقة علــى هــذا الاتفــاق ودســتور الجمهوريــة        ) ١٠(مــادة
ــدولتين       ــتوري الـ ــة لدسـ ــعب ملغيـ ــورى والشـ ــي الشـ ــل مجلسـ ــن قبـ ــة مـ اليمنيـ

  .السابقتين
  .تفاق في مدينة صنعاءهذا وقد تم التوقيع على هذا الا

إن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وإعلان قيام الجمهورية اليمنية تعد 
انطلاقة جديدة لعهد ديمقراطـي يعتمـد علـى التعدديـة السياسـية وحريـة       
التعبير عن الرأي التي أصبحت من أبـرز ملامـح العهـد الـديمقراطي الوحـدوي      

الديمقراطيـة ممثلــة فــي   الجديـد، وقــد بـدأت الخطــوات العمليـة للممارســة   
ــة إلــى الشــعب للاســتفتاء      ــة اليمني ــزال دســتور الجمهوري ــي يــومي    إن ــه ف   علي

تنفيذاً لاتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وقد تم التصديق م ١٦/٥/١٩٩١ – ١٥
ل وحدة إدارية ودائـرة انتخابيـة،   كعلى الدستور وإقراره من قبل الشعب في 

صبح الدستور بذلك عقداً اجتماعيـاً  للدستور لي) نعم(حيث صوت الشعب بـ
معبراً عن إرادة الشعب اليمنـي ومنظمـاً لبنـاء دولـة النظـام والقـانون، واعتبـر        
يــوم الاســتفتاء اختبــاراً حقيقيــاً فــي حيــاة الشــعب اليمنــي وممارســته للحيــاة   

  .)١(الديمقراطية التي يفتحها لأول مرة في تأريخه الحديث
يــة للفتــرة الانتقاليــة الأحكــام  وقــد نظــم دســتور الجمهوريــة اليمن 

 –التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية    –الدولــة   ســلطة الخاصــة بتنظــيم 
استناداً إلى مبدأ الفصل بـين السـلطات الـثلاث     ١٢٥ – ٤٠وذلك في المواد من 

اختصاصـات كـل سـلطة مـن هـذه السـلطات منعـاً للتـداخل والازدواج          اًمحدد
للدولــة، وهــو الــذي يقــرر القــوانين   فمجلــس النــواب هــو الهيئــة التشــريعية   

والسياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والميزانية العامة والحسـاب الختـامي، كمـا يمـارس التوجيـه والرقابـة علـى        

  ).٤٠المادة(أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور 

                              
–––– 
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فيمارســها مجلــس رئاســة مكــون مــن    أمــا رئاســة الجمهوريــة اليمنيــة  
من الدستور نفسه ) ١٠٢(خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب، ونصت المادة

مجلـــس الـــوزراء هـــو حكومـــة الجمهوريـــة اليمنيـــة، وهـــو الهيئـــة    نعلـــى أ
جميع الإدارات  -بدون استثناء  -التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتبعها 

التابعة للدولـة، ونظـم الدسـتور الأحكـام     والأجهزة والمؤسسات التنفيذية 
، وفقــاً - فالقضــاء) ١٢٥ – ١٢٠(الخاصــة بالقضــاء والنيابــة العامــة فــي المــواد 

ــه     ــي أداء مهام والقضــاة مســتقلون لا   ،لأحكــام الدســتور، ســلطة مســتقلة ف
ولا يجـوز لأيـة جهـة وبأيـة صـورة       ،سلطان عليهم في قضـائهم لغيـر القـانون   

شأن من شؤون العدالـة، ويعتبـر مثـل هـذا التـدخل       التدخل في القضايا أو في
  .جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم

  :مبدأ الفصل بين السلطات في دستور الجمهورية اليمنية النافذ. ب
لـى أصـل كلمـة    إيتطلب التعريف اللغـوي للقـانون الدسـتوري الرجـوع     

هـذه الكلمـة ليسـت عربيـة الأصـل      وأول ما يلاحظ بهذا الصدد أن ) دستور(
ولكنها من أصل فارسي ويقصد بها الأسـاس أو الأصـل وقـد تسـتخدم بمعنـى      

  .)١(الإذن أو الترخيص
المقابل لكلمـة دسـتور فيقصـد بـه      Constitutionأما اللفظ الفرنسي 

  .)٢(القاعدة أو الأساس أو التنظيم أو التكوين
د المنظمة للمسائل والدستور يتضمن مجموعة من الأحكام والقواع

ذات الطبيعـة الدسـتورية وهـي كــل مـا يتعلـق بنظــام الحكـم فـي الدولــة،        
التشـريعية   –شكل الدولة، المبادئ العامـة الأساسـية المتصـلة بالسـلطات     

من حيث تحديد اختصاصاتهما وكيفية ممارسة نشاطهما وما  –والتنفيذية 
  .)٣(يربط بينهما من علاقات

وريــة اليمنيــة المرجعيــة الأساســية فــي     هــذا ويعتبــر دســتور الجمه  
تحديــد شــكل الدولــة ونظــام الحكــم وتحديــد الســلطات العامــة وحقــوق     
الأفراد وواجباتهم، وغير ذلك من الجوانب الأخرى المتعلقـة ببنـاء الدولـة    
اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، فجاء الفصل الأول من الباب الأول مـن الدسـتور   

  .لدولة اليمنيةمنظماً للأسس السياسية ل
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منـه علـى أن الجمهوريـة اليمنيـة دولـة عربيـة       ) ١(حيث نصـت المـادة  
إسلامية مسـتقلة ذات سـيادة، وهـي وحـدة لا تتجـزأ ولا يجـوز التنـازل عـن أي         
جزء منها، والشعب اليمني جزء مـن الأمـة العربيـة والإسـلامية، كمـا أكـد       

كل مباشـر عـن   الدستور أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بش ـ
طريق الاستفتاء، والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن 
ــق المجــالس       ــة والقضــائية وعــن طري ــات التشــريعية والتنفيذي طريــق الهيئ

  ).من الدستور] ٤[المادة(المحلية المنتخبة
لنظـام  كما أكد الدستور أيضاً النهج الديمقراطي السلمي كأسـاس  

  :منه على الآتي) ٥(دةالحكم، فنصت الما
السياسي للجمهورية اليمنيـة علـى التعدديـة السياسـية     يقوم النظام 

والحزبيــة وذلــك بهــدف تــداول الســلطة ســلمياً ويــنظم القــانون الأحكــام    
ــات والأحــزاب السياســية وممارســة       والإجــراءات الخاصــة بتكــوين التنظيم

العـام لمصـلحة    النشاط السياسي ولا يجوز تسـخير الوظيفـة العامـة أو المـال    
  .خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين

دة والإعـلان العـالمي   المتح ـكما تؤكد الدولة العمـل بميثـاق الأمـم    
لحقــوق الإنســان وميثــاق جامعــة الــدول العربيــة وقواعــد القــانون الــدولي         

  ).من الدستور] ٦[المادة(المعترف بها بصورة عامة
لقواعــد الخاصــة   هــذا ويــنظم دســتور الجمهوريــة اليمنيــة النافــذ ا     

وذلـك علـى    –التشريعية والتنفيذية والقضـائية   –بتنظيم سلطات الدولة 
  :النحو التالي

–– 
  :من الدستور النافذ مجلس النواب بالآتي) ٦٢(عرفت المادة

وهو الذي يقـرر القـوانين    مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة
والخطـــة العامـــة للتنميـــة الاقتصـــادية     السياســـة العامـــة للدولـــة   ويقـــر 

والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على 
  .أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور

  :من الدستور نفسه فنصت على الآتي) ٦٣(أما المادة
وعضو واحد ينتخبون بطريق يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو 

الاقتراع السري العام الحر المباشر المتساوي، وتقسـم الجمهوريـة إلـى دوائـر     
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زيادة %) ٥(انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة 
  .أو نقصاناً، وينتخب عن كل دائرة عضو واحد

ن بمبـدأ  أما عن كيفية إجـراء الانتخابـات النيابيـة فقـد أخـذ القـانو      
م ٢٠٠١لســنة) ١٣(مــن القــانون رقــم) ٥٥(الاقتــراع الســري، حيــث نصــت المــادة

  :بشأن الانتخابات العامة على الآتي
يــتم الانتخــاب عـــن طريــق الاقتـــراع الســري العـــام الحــر المباشـــر      ((

  )).والمتساوي
 مـة ينسـجم مـع مـا ذهـب إليـه الدسـتور       وما قرره قـانون الانتخابـات العا  

بـدأ حــق المـواطن فــي المسـاهمة فــي الحيـاة السياســية     اليمنـي مـن تقريــره م  
ــا مــا      ــي الناخــب فقــد    يوالاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة، أم شــترط ف

  :من الدستور التي تنص على الآتي) ٦٤(حددتها المادة
  :يشترط في الناخب الشرطان الآتيان. ١

  .أن يكون يمنياً  . أ
 .لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماًأ  . ب

مـن  ) ٢(لعضوية مجلس النواب فقـد حـددتها الفقـرة    حأما شروط المرش
  :المادة سالفة الذكر من الدستور وهي

  .أن يكون يمنياً  .أ 
 .لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماًأ  .ب 
 .أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة  .ج 
ــق والس ــ   .د  ــاً للفــرائض الدينيــة، وألا  أن يكــون مســتقيم الخل لوك مؤدي

 .يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات
أجــاز القــانون لكــل ناخــب أن يرشـح نفســه فــي الــدائرة التــي بهــا  وقـد  

  .موطنه الانتخابي
من هذا أن الهدف من الأخذ بمبدأ الاقتراع السري العـام الحـر    ويتضح

المباشر هو توسيع القاعدة الشعبية عند انتخاب أعضاء مجلس النواب حيـث  
عـل عمليـة   يمارس حق الانتخاب الأغلبية السـاحقة مـن المـواطنين، ممـا يج    

الانتخابات أكثـر ديمقراطيـة، لأن جـوهر الديمقراطيـة يتطلـب مشـاركة       
المواطنين دون تقيـد هـذا الحـق، لأن الشـعب هـو وحـده صـاحب السـيادة فـي          
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النظام الديمقراطي، ولأن الاقتراع المباشر يعني ذلك النظـام الـذي يقـوم    
  .)١(فيه الناخبون بانتخاب نوابهم في البرلمان مباشرة دون واسطة

من قانون الانتخابات العامة والاسـتفتاء شـرطاً   ) ٦٠(وقد أدرجت المادة
جديـداً حيـث نصـت علـى اعتبـار كـل موظـف يرشـح نفسـه لعضـوية مجلــس           
النواب متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تأريخ فتح باب الترشيح ويعود 

ز اسـتمرت  إليها إن لم يفز في الانتخابات وتدفع له كافة مستحقاته، فإن فـا 
مستحقاته من جهة عمله خلال مدة عضويته في المجلـس، ويكـون لـه بعـد     

  .انتهائها الحق في العودة إلى عمل مواز لعمله السابق على الأقل
أما عضو المجلس المحلي المرشح لمجلس النواب فيعتبر مسـتقيلاً عـن   

  .عضوية المجلس المحلي ولا يعود إليها إلاَّ بانتخاب جديد
مـن القـانون عـدم جـواز الجمـع      ) ٥٩(من المـادة ) جـ(الفقرةكما قررت 

بين عضوية مجلـس النـواب وممارسـة الوظيفـة العامـة أو عضـوية المجـالس        
من المادة نفسها أجازت الجمع بين عضوية مجلـس  ) د(المحلية، إلاَّ أن الفقرة

  .النواب وعضوية مجلس الوزراء فقط
الفة الـذكر مؤكـدة   مـن المـادة س ـ  ) هــ، و (وجاءت أحكام الفقرتين 

ــأثير       ــا مــن أي ت ــى اســتقلال الســلطة التشــريعية وحمايته حــرص المشــرع عل
فــرئيس الــوزراء ونوابــه والــوزراء ونــوابهم ووكــلاء الــوزارات ورؤســاء المصــالح   
والمؤسسات العامة لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النواب، إلاَّ إذا 

ى الأقـل مـن تـأريخ فـتح بـاب      مضى على تـركهم العمـل مـدة ثلاثـة أشـهر عل ـ     
الترشيح، وهذا الحكم القـانوني ينطبـق أيضـاً علـى المحـافظين ووكلائهـم       
والقضاة ومديري المديريات ومـدراء مكاتـب الـوزراء والمحافظـات والمصـالح      
والمؤسسات ومدراء الأمـن والقـادة العسـكريين والمسـؤولين التنفيـذيين فـي       

طـاق الوحـدة الإداريـة، فـلا يجـوز      المجالس المحليـة أو أي موظـف عـام فـي ن    
لهؤلاء جميعـاً أن يرشـحوا أنفسـهم لعضـوية مجلـس النـواب فـي الـدوائر التـي          

ل فـي نطـاق الـدائرة الانتخابيـة     العم ـيعملون بها، إلاَّ إذا مضـى علـى تـركهم    
  .مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تأريخ فتح باب الترشيح

فحددها الدستور  – كسلطة تشريعية –أما اختصاصات مجلس النواب 
  :اليمني النافذ بالآتي

                              
– 
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  .الاختصاص التشريعي .١
الاختصاص الرقابي على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبـين   .٢

 .في الدستور
 .الاختصاص المالي .٣

هذا ويعتبر الاختصاص التشريعي من أهم اختصاصات مجلس النـواب،  
مــن ) ٨٥(ادةكهيئــة تشــريعية، وفقــاً لأحكــام الدســتور، وقــد حــددت الم ــ   

الدستور طريقة حـق اقتـراح القـوانين وتعـديلها والجهـات المخـول لهـا ذلـك         
فالدستور قرر لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القـوانين واقتـراح   
تعديلها، على أن القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة مالية 

التي ترمي إلى تخصـيص جـزء مـن    قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو 
فلا يجوز اقتراحها إلاَّ من قبل الحكومة أو عشرين  ،أموال الدولة لمشروع ما

من النواب علـى الأقـل، وكـل مقترحـات القـوانين المقدمـة       %) ٢٠(في المائة
ــواب لا       ــس الن ــن أعضــاء مجل ــر م ــن عضــو أو أكث ــى إحــدى لجــان    فم تحــال إل

خاصــة لإبــداء الــر أي فــي جــواز نظــر   المجلــس، إلاَّ بعــد فحصــها أمــام لجنــة 
أي منهـا تحـال إلـى اللجنـة المختصـة      والمجلس فيها، فإذا قـرر المجلـس نظـر    

أي مشــروع قـانون قــدم مــن غيــر الحكومــة  ،لفحصـها وتقــديم تقريــر عنهــا،  
  .ورفضه المجلس فلا يجوز تقديمه ثانيةً في نفس دور الانعقاد

النظـام الدسـتوري فــي   أن  -بمــا لا يـدع مجـالاً للشــك    -وهـذا يؤكـد   
ــة اليمنيــة نظــام مــرن يتماشــى وتطــورات الحيــاة الحديثــة، فهــو         الجمهوري
يواكب الحياة ويـنص علـى إجـراء التعـديلات المناسـبة مـن حـين لآخـر بمـا          

  .يؤدي إلى دفع عجلة التطورات للدولة اليمنية الحديثة
ــور الدســتورية ف ــ  ن المإ ــات الأم ــيمن يجــد أن المشــرع   تتبــع لمجري ي ال

يمني قد قام بإجراء بعض التعـديلات الدسـتورية علـى بعـض مـواد دسـتور       ال
م المتعلقة بتنظـيم السـلطات العامـة وذلـك بالتعـديل الدسـتوري       ١٩٩٤عام 
م الخاصـة بتنظـيم   ١٩٩٤من الباب الثالـث مـن دسـتور    ) ٦١(م فالمادة٢٠٠١لعام

ان ك ـ –مجلس النواب  –السلطة التشريعية  –الفصل الأول  –سلطات الدولة 
  :يجري نصها كالآتي

مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقـرر القـوانين   
ــادية       ــة الاقتصـ ــة للتنميـ ــة العامـ ــة والخطـ ــة للدولـ ــة العامـ ــرر السياسـ ويقـ
والاجتماعيــة والموازنــة العامــة والحســاب الختــامي، كمــا يمــارس التوجيــه   
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يعنـي هيمنـة السـلطة     الهيئة التنفيذية؛ لأن التوجيـه  والرقابة على أعمال
  .الدستورالهيئة التنفيذية على الوجه المبين في هذا  التشريعية على أعمال

) ٦٢(م علـى نـص المـادة   ٢٠٠١وبعد التعديل الدستوري الذي جـرى عـام   
نلاحــظ أن المشــرع الدســتوري أســقط صــلاحية مجلــس النــواب فــي ممارســة      

ة مجلـس النـواب   التوجيه للهيئة التنفيذية واكتفى النص بتقريـر صـلاحي  
في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، وفي هذا خروج عن مبـدأ الفصـل بـين    

  .السلطات الذي أخذ به المشرع الدستوري في الجمهورية اليمنية
حذف عبـارة  ) ٦٢(كما ترتب على هذا التعديل الدستوري لنص المادة

لـواردة  ا) كما يمارس مجلس النواب التوجيه على أعمال الهيئة التنفيذيـة (
مـن الدسـتور قبـل التعـديل حيـث اسـتبدلت بعبـارة تقـرأ         ) ٩٢(بمنطوق المـادة 

  :على النحو الآتي
لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو 
في أي شـأن يتعلـق بأدائهـا لمهامهـا أو بـأداء أي مـن أعضـائها وعلـى الحكومـة          

  .ذلك للمجلس تنفيذها، فإذا استحال عليها التنفيذ بينت
وهذا المبدأ يقوم على قاعدة عـدم الإخـلال بـالتوازن بـين السـلطتين      

  .التشريعية والتنفيذية
–– 

  :م على الآتي١٩٩٤من دستور الجمهورية اليمنية لعام ) ١٢٥(تنص المادة
ينشــأ بقــرار مــن رئــيس الجمهوريــة مجلــس استشــاري مــن ذوي الخبــرات  

لكفاءات المتخصصة لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاسـتفادة مـن   وا
الكفاءات والخبرات الوطنية المتوفرة في مختلف المناطق اليمنية، ويبـين  

  .القانون الأحكام المتعلقة بالمجلس
مـن الدسـتور علـى    ) ١٢٥(م جرى تعديل علـى نـص المـادة   ٢٠٠١وفي عام 

  :النحو الآتي
مهوريــة مجلــس شــورى مــن ذوي الخبــرات     ينشــأ بقــرار مــن رئــيس الج   

والكفاءات والشخصيات الاجتماعيـة لتوسـيع قاعـدة المشـاركة فـي الـرأي       
والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية وفي سبيل القيام بمهامه يمارس 

  :مجلس الشورى الصلاحيات الدستورية الآتية
ــديم الدراســـات والمقترحـــات التـــي تســـاعد الدولـــة علـــى رســـم          .أ  تقـ

ســتراتيجيتها التنمويــة وتســهم فــي حشــد الجهــود الشــعبية مــن أجــل  إ
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ات التــي تســاعد علــى  الــنهج الــديمقراطي وتقــديم الاقتراح ــ  خيســتر
لدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمـق  تفعيل مؤسسات ل
  .الوحدة الوطنية

إبـــداء الـــرأي والمشـــورة فـــي المواضـــيع الأساســـية التـــي يـــرى رئـــيس      .ب 
 .على المجلس الجمهورية عرضها

تقــديم الــرأي والمشــورة بمــا يســهم فــي رســم الإســتراتيجية الوطنيــة    .ج 
والقومية لدولة في المجـالات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة     
والعســـكرية والأمنيـــة لتحقيـــق أهـــدافها علـــى المســـتويين الـــوطني 

 .والقومي
 ـــ  .د   ةإبـــداء الـــرأي والمشـــورة فـــي السياســـات والخطـــط والبـــرامج المتعلق

 .صلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداءبالإ
ــة المرشــحين لمنصــب رئــيس         .ه  ــواب بتزكي ــس الن ــع مجل الاشــتراك م

الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالـدفاع والتحـالف والصـلح والسـلم     

مهوريـة عرضـه مـن قضـايا علـى      والحدود والتشاور فيما يرى رئـيس الج 
 .الاجتماع المشترك

رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسـة أوضـاعها واقتـراح      .و 
 .تطويرها وتحسين أدائها

رعايــة تجربــة الســلطة المحليــة ودراســة نشــاطها وتقييمهــا واقتــراح      .ز 
 .تطويرها وتعزيز دورها

تنفيذ برامج  تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم .ح 
 .الاستثمار السنوية

اســتعراض تقــارير جهــاز الرقابــة والمحاســبة ورفــع تقريــر بشــأنها إلــى      .ط 
 .رئيس الجمهورية

  :فبينت كيفية تكوين مجلس الشورى فنصت على الآتي) ١٢٦(أما المادة 
يتكــون مجلــس الشــورى مــن مائــة وأحــد عشــر عضــواً يعيــنهم رئــيس    

النواب أو المجـالس المحليـة، ويحـدد     الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس
لا يقـل سـنه    نالقانون الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الشورى على أ

عن أربعين عاماً، كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتـع بهـا أعضـاء مجلـس     
لــس جالشــورى ويــؤدون اليمــين الدســتورية أمــام رئــيس الجمهوريــة، ويضــع م   
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عمالـه وطريقـة انعقـاد اجتماعاتـه وكيفيـة      الشورى لائحة داخلية تنظم أ
  .اتخاذ قراراته وتصدر بقانون

النــواب والشــورى صــلاحية   يمــن الدســتور مجلس ــ) ١٢٧(وخولــت المــادة
عقــد اجتماعــات مشــتركة بــدعوة مــن رئــيس الجمهوريــة لمناقشــة المهــام  
ــا        ــتم التصــويت عليه ــى أن ي ــا المحــددة فــي الدســتور، عل المشــتركة بينهم

ء الحاضرين، ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الاجتماعات بأغلبية الأعضا
  .المشتركة

 
ينظم الفصل الثاني مـن البـاب الثالـث مـن دسـتور الجمهوريـة اليمنيـة        

مـن  ) ١٠٤(ة التنفيذيـة فنصـت المـادة   طم الأحكام الخاصة بالسل١٩٩٤لعام 
  :هذا الدستور على الآتي

رئـيس الجمهوريــة   -نيابـة عـن الشـعب     -ة التنفيذيـة،  طس السـل مـار ي
  .ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور

فتنص على  –م ٢٠٠١دستور  –من الدستور النافذ حالياً ) ١٠٥(أما المادة
ما هو آت:  

يمــارس الســلطة التنفيذيـــة، نيابــة عــن الشـــعب رئــيس الجمهوريـــة      
  .حدود المنصوص عليها في هذا الدستورومجلس الوزراء ضمن ال

المشـار إليـه يتضـح أن المشـرع الدسـتوري       يالدسـتور  الـنص  ومن سـياق 
اليمنـي يأخـذ بمــا اسـتقر عليـه الفقــه الدسـتوري مـن وجــود عناصـر أساســية        
للنظــام البرلمــاني المــرن تتمثــل فــي التكــوين الثنــائي للســلطة التنفيذيــة 

رة مسؤولة، والفصل بين السـلطتين  بحيث يوجد رئيس دولة غير مسؤول ووزا
  .التشريعية والتنفيذية

أما النظام الرئاسي فيتسـم بوجـود رئـيس منتخـب مـن الشـعب يسـتأثر        
ــريعية     ــلطتين التشـــ ــين الســـ ــد بـــ ــل الجامـــ ــة والفصـــ ــلطة التنفيذيـــ بالســـ

  .)١(والتنفيذية
الدســـتوري العربـــي علـــى أن المقصـــود بالنظـــام   اســـتقر الفقـــه كمـــا

بأنــه يقــوم علــى فصــل مــرن أو نســبي بــين الســلطتين  البرلمـاني الــديمقراطي 

                              


 



 Mak 

التشريعية والتنفيذية، وليس فصلاً تاماً أو مطلقاً بينهمـا بحيـث يتحقـق فـي     
  .)١(ظله تعاون ورقابة متبادلة بين السلطات

النظام السياسي اليمني نجـد أن   فيهذا وبدراسة القواعد الدستورية 
ة، أخذت بنظام ثنائية السلطة كافة الدساتير اليمنية، بمراحلها المختلف

  :التنفيذية، فالسلطة التنفيذية، وفقاً للنظام الدستوري اليمني تتكون من
  .رئيس الجمهورية .١
 ةمجلس الوزراء على أن يمـارس كـل منهمـا السـلطة التنفيذيـة، نياب ـ      .٢

 .عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور
مجلس الوزراء هـو حكومـة    واستناداً إلى أحكام الدستور اليمني فإن

  الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذيـة والإداريـة العليـا للدولـة ويتبعهـا      
جميــع الإدارات والأجهـزة والمؤسســات التنفيذيـة التابعــة    -بـدون اسـتثناء    -

  .للدولة
كما أن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس 

  .عن أعمال الحكومةالنواب مسؤولية جماعية 
وحيـث إن النظـام الدســتوري فـي الجمهوريـة اليمنيــة قـد أخـذ بمبــدأ       
ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة فقــد جــاءت أحكــام الفصــل الثــاني مــن البــاب    

  :الثالث من الدستور الخاصة بالسلطة التنفيذية موزعة على فرعين هما
  .رئاسة الجمهورية –الفرع الأول  -
 .راءمجلس الوز –الفرع الثاني  -

 
ــة،    ) ١٠٦(تــنظم المــادة  مــن الدســتور الأحكــام الخاصــة بــرأس الدول

ور، ويكـون  فرئيس الجمهورية هو رئـيس الدولـة ويـتم انتخابـه وفقـاً للدسـت      
 ئيس وتطبـــق بشـــأن النائـــب أحكـــام يعينـــه الـــر لـــرئيس الجمهوريـــة نائـــب

  .من الدستور) ١٢٨، ١١٨، ١١٧، ١٠٧(المواد
رئـيس   بحدد الدستور الشروط الواجب توفرها في المرشح لمنص وقد

  :الجمهورية وهي
  .لا يقل سنه عن أربعين سنةأ .أ 
 .أن يكون من والدين يمنيين .ب 
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 .أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية .ج 
ــعائر     .د  ــى الشــ ــاً علــ ــلوك محافظــ ــتقيم الأخــــلاق والســ ــون مســ أن يكــ

ي بـات فـي قضـية    لا يكون قد صدر ضده حكم قضـائ وأالإسلامية، 
 .مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره

لا يكــون متزوجــاً مــن أجنبيــة، وألاَّ يتــزوج أثنــاء مــدة ولايتــه مــن         أ .ه 
 .أجنبية

وحدد الدستور مدة رئيس الجمهوريـة بسـبع سـنوات شمسـية تبـدأ مـن       
تــأريخ أداء اليمــين الدســتورية، ولا يجــوز لأي شــخص تــولي منصــب الــرئيس    

كثــر مــن دورتــين مــدة كــل دورة ســبع ســنوات فقــط، ويــتم انتخــاب رئــيس  لأ
الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة، وتبـدأ الإجـراءات   
لانتخابات الرئيس الجديد للجمهورية قبل تسعين يوماً من انتهاء مدة رئـيس  

  .الجمهورية
م محدداً ٢٠٠١سنةل) ١٣(وجاء قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم

 ٦٣(ومنظماً للإجراءات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وذلـك فـي المـواد   
، فوفقاً لأحكام القانون تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب عن فتح باب )٨٤ –

قبـــل تســعين يومـــاً مـــن نهايـــة المـــدة   الترشــيح لمنصـــب رئـــيس الجمهوريـــة 
لترشـيح لمنصـب رئـيس    الدستورية للرئيس، ولها الحق فـي اسـتقبال طلبـات ا   

ق الشـروط الدسـتورية   اتم فحص الترشيحات للتأكد من انطبي، والجمهورية
  .النواب والشورى يعلى المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس

 –النــواب والشــورى فحــص الطلبــات   يوتســتكمل هيئتــا رئاســة مجلس ــ
لانتهــاء فتــرة  والبــت فيهــا خــلال الثلاثــة الأيــام التاليــة،  –طلبــات الترشــيح 

استقبال طلبات الترشيح، وتقوم بإعلان أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات 
ترشيحهم في اليوم التـالي لانتهـاء فتـرة فحـص الطلبـات، وقـد أجـاز القـانون         

شـورى  لكل ناخب الحق في الاعتراض أمام هيئتي رئاسـة مجلسـي النـواب وال   
ــه    ــيح نفسـ ــدم بترشـ ــخص تقـ ــى أي شـ ــرو  علـ ــة للشـ ــي  بالمخالفـ ــواردة فـ ط الـ

مــن الدســتور، كمــا أعطــى القــانون لكــل شــخص تقــدم بطلــب   ) ١٠٧(المــادة
 يترشيح نفسه ولم يقبل الطلب الحـق فـي الـتظلم أمـام هيئتـي رئاسـة مجلس ـ      

ــلال الثلا   ــورى، وذلـــك خـ ــواب والشـ ــماء    النـ ــلان أسـ ــة لإعـ ــام التاليـ ــة الأيـ ثـ
لبــت فــي النــواب والشــورى ا يلــزم القــانون هيئتــي رئاســة مجلس ـأالمرشـحين، و 
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الــتظلم وإعــلان قراراتهــا بشــأن الاعتراضــات أو التظلمــات المقدمــة إليهــا فــي  
  .اليوم التالي لانتهاء فترة تقديمها

 ةوقرر القانون لكل طالب ترشيح حق الطعـن أمـام الـدائرة الدسـتوري    
 ةبالمحكمة العليا في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى المتعلق

مات المشار إليها في الفقرة السابقة والفصل فيهـا خـلال   بالاعتراضات والتظل
  .الخمسة الأيام التالية لإعلان قرارات هيئتي الرئاسة

 
يقــرر الدســتور لمجلــس الــوزراء، بصــفته الهيئــة التنفيذيــة والإداريــة 

لدولـة  العليا للدولة، العديد من المهام فهو يتـولى تنفيـذ السياسـة العامـة ل    
فـي المجــالات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة والدفاعيــة  

  :وفقاً للقوانين والقرارات، كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية
الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة  .أ 

  .الخارجية والداخلية
زانية السنوية وتنظيم عداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميإ .ب 

 .تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة
إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئـيس   .ج 

 .الجمهورية وفق اختصاص كل منهما
ــداخلي      .د  ــة الـ ــن الدولـ ــى أمـ ــة علـ ــة للمحافظـ ــراءات اللازمـ ــاذ الإجـ اتخـ

 .والخارجي وحماية حقوق المواطنين
ــيق   .ه  ــه وتنســ ــة    توجيــ ــزة الإداريــ ــوزارات والأجهــ ــال الــ ــة أعمــ ومراجعــ

 .والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون
تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة  .و 

الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية فـي أجهـزة الدولـة وتأهيـل القـوى      
 .البلاد في إطار الخطة الاقتصادية البشرية وفقاً لاحتياجات

 .متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة .ز 
 .الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين .ح 
عقد القروض ومنحها فـي حـدود السياسـة العامـة للدولـة وفـي حـدود         .ط 

 .أحكام الدستور
  العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
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م نظام الحكم في الجمهوريـة اليمنيـة علـى مبـدأ الفصـل المـرن       يقو
التشريعية  –بين السلطات وكذا التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين 

  :ويتمثل ذلك في القواعد الدستورية التالية –والتنفيذية 
  .ومجلس الوزراء –مجلس النواب  –جواز الجمع بين عضوية البرلمان  .١
 –التشـــريعية والتنفيذيـــة    –بـــين الســـلطتين   مـــن مظـــاهر التعـــاون    .٢

اشــــتراكهما فــــي الوظيفــــة التشــــريعية فالدســــتور اليمنــــي يمــــنح   
الحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، أما القوانين الماليـة  

زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء مـن  إلى التي تهدف 
ن أمـوال الدولـة لمشـروع مـا     بعضها، أو التي ترمي إلى تخصيص جـزء م ـ 

 .ها، إلاَّ من قبل الحكومةحفلا يجوز اقترا
يحظر الدسـتور علـى عضـو مجلـس النـواب التـدخل فـي الأعمـال التـي           .٣

 .-التنفيذية والقضائية  –تكون من اختصاص السلطتين 
ــي المســائل        .٤ ــة ف ــه التوصــيات للحكوم ــواب فــي توجي ــس الن حــق مجل

 .العامة

 
 :مـن الدسـتور علـى حـق كـل عضـو مـن أعضـاء         ) ٩٦(تنص المادة

مجلس النواب أن يوجه سؤالاً أو أسئلة إلى أي وزير أو إلى رئـيس الـوزراء   
بقصــد استيضــاح موقــف الــوزارة فــي أي موضــوع يــدخل فــي اختصــاص  

  .يه السؤال أن يجيبلزم الدستور من يوجه إلأوزارته، و
 :         من أهـم وسـائل الرقابـة التـي تسـاعد علـى تحقيـق التـوازن

بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة حــق كــل عضــو مــن أعضــاء     
مجلس النواب في توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابـه أو  

أن  الوزراء لمحاسبتهم عن الشـؤون التـي تـدخل فـي اختصاصـهم، علـى      
تجــري المناقشــة فــي الاســتجواب بعــد ســبعة أيــام علــى الأقــل مــن          
تقديمــه، إلاَّ فــي حالــة الاســتعجال التــي يراهــا المجلــس وبموافقــة        

 –سـحب الثقـة    –الحكومة، وقد ينتهي الاسـتجواب إلـى طـرح الثقـة     
  .عن الحكومة

         أجاز الدستور للبرلمـان حـق تـأليف لجـان خاصـة أو أن يكلـف لجنـة مـن
لتقصــي الحقــائق فــي موضــوع مــن المواضــيع التــي تتعــارض مــع   لجانــه 
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المصلحة العامة أو فحص نشاط إحـدى الـوزارات والهيئـات والمؤسسـات     
  .العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية

         مـن أهـم خصـائص النظـام الدسـتوري اليمنـي مسـؤولية
ــس    ــام مجل ــوزراء أم ــس ال ــا صــورتان    مجل ــواب، وهــذه المســؤولية له   :الن

مسؤولية جماعية، ومسؤولية فردية لأحد الوزراء بسبب خطأ فادح  –
دتـــه للـــوزارة التـــي تقـــع فـــي حـــدود اختصاصـــه أو اارتكبـــه أثنـــاء قي

 –مجلس الوزراء  –مسؤولية جماعية أو تضامنية حينما تكون الوزارة 
قيـق برنامجهـا الـذي    أو فشـلت فـي تح   اًبأجمعها قد ارتكب خطأً فادح
  .نالت بموجبه ثقة مجلس النواب

   حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب عند الضرورة، وبعـد اسـتفتاء
الشــعب شــريطة أن يشــتمل قــرار الحــل علــى الأســباب التــي بنــي عليهــا  
وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من 

  .تأريخ صدور قرار الحل
 حق الرئيس في الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلى استفتاء

مـن  ) ١٠١(مـن المـادة  ) ب(وفقاً للحالات المنصوص عليها بدلالة الفقرة
  .الدستور

ع قانون أقره مجلس النـواب،  وحق الرئيس في طلب إعادة النظر في أي مشر
ين يومـاً مـن   ويجب عليه حينئذ أن يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاث ـ

تأريخ رفعه إليه بقـرار مسـبب، فـإذا لـم يـرده إلـى المجلـس خـلال هـذه          
المدة، أو رده إليه وأقره المجلس ثانيةً بأغلبية مجموع أعضائه اعتبر 

فإذا لم يصـدره  قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين، 
الجريـدة   اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصـدار وينشـر فـي   

  .الرسمية فوراً ويعمل به بعد أسبوعين من تأريخ النشر

 
القضــاء هــو الجهــة التــي تخــتص بفــض المنازعــات بمقتضــى أحكــام   
ــين         ــنهم وب ــراد أو بي ــين الأف ــة ب ــت هــذه المنازعــات واقع ــانون ســواء كان الق

حقــوق لأصــحابها، والقضــاء فــي اللغــة يعنــي الحكــم    الحكومــة وإعطــاء ال
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ــومات       ــل الخصــ ــو فصــ ــطلاحي هــ ــف الاصــ ــي التعريــ ــع، وفــ ــل والقطــ والفصــ
  .)١(والمنازعات

ويذهب فقهاء الشريعة إلى أن القضاء هو فعل يصـدر عـن القاضـي فهـو     
  .)٢(فض الخصومات وقطع المنازعات على وجه الخصوص

النـاس فـي الخصـومات     ن القضـاء هـو الفصـل بـين    إ: ويقول ابـن خلـدون  
حسـماً للتـداعي وقطعـاً للتنـازع بالأحكـام الشـرعية المتلقـاة مـن الكتــاب         

  .)٣(والسنة
وقد اهتمت المذاهب الأربعة بتعريف القضاء شرعاً، فعرفته الحنفية 

، وأما المالكية فقد عرفوا القضـاء  )فصل الخصومات وقطع المنازعات(بأنه 
  ).يل الإلزامالإخبار عن حكم شرعي على سب(بأنه 

أنه إظهار حكم الشرع فـي الواقعـة   : (وللشافعية تعاريف للقضاء منها
  .)٤()الحكم بين الناس(وهو ) مطاع من

هذا وقد نظم دستور الجمهورية اليمنية الأحكام الخاصة بالسلطة 
  :منه على الآتي) ١٤٩(فنصت المادة) ١٥٤ – ١٤٩(القضائية وذلك في المواد

ضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة مـن  القضاء سلطة مستقلة ق
هيئاته، وتتولى المحاكم الفصـل فـي جميـع المنازعـات والجـرائم، والقضـاة       
مستقلون لا سـلطان علـيهم فـي قضـائهم لغيـر القـانون، ولا يجـوز لأيـة جهـة          
وبأية صورة التدخل في القضايا أو فـي شـأن مـن شـؤون العدالـة، ويعتبـر مثـل        

  .جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادمهذا التدخل 
ومن سياق هذا النص الدستوري يتضح أن المشرع الدستوري اليمني قد 

  :حدد مفهوم استقلال القضاء في محورين أساسيين هما
  .استقلال السلطة القضائية كجهاز وسلطة .١
 .استقلال القضاة .٢

هـذا المبـدأ فـي صـلب     وقد حرص المشرع الدسـتوري علـى الـنص علـى     
الدستور ليضـفي عليـه المهابـة والإجـلال، فضـلاً عـن أن نظريـة الفصـل بـين          
السلطات إذا كانت لا تستهدف إقامة فواصـل قاطعـة بـين الوظـائف الـثلاث      

                              
 – 
 
 
–  
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للدولة، وإنما إقامة تعاون ومشاركة في الاختصاص تختلـف مـن دسـتور إلـى     
الديمقراطية إضفاء الاستقلال آخر، إلاَّ أن من المسلم به في جميع الدساتير 

التام بالنسبة للسلطة القضائية والحرص على صيانة هـذا الاسـتقلال تجـاه    
، وقـــد نـــص الدســـتور اليمنـــي فـــي      )١(الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية  

على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطات الأخـرى فـي الدولـة    ) ١٤٩(المادة
مد ولايتـه مـن صـاحب الولايـة     وهو ولاية وليس مجرد وظيفة فالقاضي يسـت 

عنــد لأن طبيعــة العمــل القضــائي  –الخليفــة أو رئــيس الجمهوريــة  –العامــة 
ات بـين الأفـراد بتطبيـق القـانون تقتضـي ألا تمارسـه سـوى        فصله في المنازع ـ

ل خــاص يشــكتســلطة مســتقلة عــن الســلطات كافــة فــي الدولــة، تتميــز ب  
سـلطة أو جهـة أخـرى،    وتطبيق إجـراءات معينـة لا يشـاركها فـي ذلـك أيـة       

لضمان بسط حكم القانون في المجتمع وإعطائه دوراً إيجابياً في المحافظة 
  .)٢(على قيم المجتمع العليا ومثله السامية

مـن الدسـتور اليمنـي نجـد أن الدسـتور      ) ١٤٩(هذا وبالتأمل لنص المـادة 
قد أضفى على مفهوم استقلال القضاء مبادئ لـم تكـن معروفـة فـي دسـاتير      

الــبلاد العربيــة فقــد نصــت بعــض الدســاتير العربيــة علــى أن القضــاة     بعــض 
مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القـانون أو أن السـلطة القضـائية    
مسـتقلة والقضـاة مسـتقلون لا سـلطان علـيهم فـي قضـائهم لغيـر القـانون ممـا           

ــرف، إلاَّ نوعــاً واحــداً  لاســتقلال ال      ــة لا تع ــاتير العربي ــي أن الدس ســلطة يعن
القضائية، هو الاستقلال القضائي، حيث تقرر هذه الدساتير ألا سلطان علـى  
القضاة في قضائهم لغير القـانون، أمـا دسـتور الجمهوريـة اليمنيـة فقـد أخـذ        

م ابالمفهوم الواسع لاستقلال السلطة القضائية، فهذه السلطة وفقـاً لأحك ـ 
ل القضــاء هــي لاصــر اســتقالدســتور مســتقلة ماليــاً وإداريــاً وقضــائياً أي أن عنا 

  :ثلاثة
  .استقلال مالي .١
 .استقلال إداري .٢
 .استقلال قضائي .٣

وجاءت بقية مواد الدسـتور اليمنـي مؤكـدة ومعـززة لمبـدأ الاسـتقلال       
مـن الدسـتور اليمنـي يتـولى مجلـس      ) ١٥٢(المالي والإداري، فوفقاً لنص المـادة 
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لإدراجهـا رقمـاً   القضاء الأعلـى دراسـة وإقـرار مشـروع موازنـة القضـاء تمهيـداً        
واضــح وجلــي  لشــكبواحــداً فــي الموازنــة العامــة للدولــة، وهــذا يعكــس و  

  .مفهوم الاستقلال المالي للسلطة القضائية اليمنية
أما الاستقلال الإداري فهو الرديف الآخر للاسـتقلال المـالي، فقـد نـص     

 ــ    ــاء مجلسـ ــى أن للقضـ ــي علـ ــتور اليمنـ ــانون و   اًالدسـ ــه القـ ــى ينظمـ بـــين يأعلـ
ه وطريقة ترشيح وتعيين أعضـائه ويعمـل علـى تطبيـق الضـمانات      اختصاصات

الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعـزل وفقـاً للقـانون،    
م ١٩٩١لعـام  ) ١(مـن قـانون السـلطة القضـائية رقـم     ) ١٠٦(وقد حـددت المـادة  

  :صلاحيات مجلس القضاء الأعلى بالآتي
  .ضاءوضع السياسة العامة لتطوير شؤون الق .أ 
النظــر فــي جميــع المواضــيع التــي تعــرض علــى المجلــس فيمــا يتعلــق       .ب 

ــرقي   ــين القضــاة وت ــم    تبتعي هم وعــزلهم ومحاســبتهم وتقاعــدهم ونقله
 .واستقالاتهم على ضوء المواد المنصوص عليها في هذا القانون

 .تأديب القضاة .ج 
 .دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء .د 
ي علـى أعمـال رؤسـاء وقضـاة محـاكم      النظر في نتائج التفتـيش الـدور   .ه 

الاستئناف والمحـاكم الابتدائيـة لتقـدير درجـة الكفـاءة وتحقيـق       
الشكاوى التي تقـدم ضـدهم والنظـر فـي الطلبـات التـي تقـدم مـنهم         

 .والتصرف فيها وفقاً لأحكام لائحة التفتيش القضائي
 .إبداء الرأي في مشروعات ميزانية السلطة القضائية .و 

م بشــأن ١٩٩١لسـنة ) ١٩(مــن القـانون رقـم  ) ٣(المـادة  مـن ) ب(أمـا الفقـرة  
  :الخدمة المدنية فجاءت ناصة على الآتي

  :لا تسري أحكام هذا القانون على
العســكريين فــي القــوات المســلحة والداخليــة والأمــن عــدا العــاملين     .١

  .بشروط الخدمة المدنية
شـــاغلي الوظـــائف القضـــائية وشـــاغلي وظـــائف الســـلك الدبلوماســـي  .٢

 .والقنصلي
م بشـأن  ٢٠٠٥لسـنة ) ٤٣(من القانون رقـم ) ٢(فقرة) ٧(كما نصت المادة

  :نظام الوظائف والأجور والمرتبات على الآتي
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لأغراض هذا القانون تنشأ وحـدات فنيـة تعمـل وفقـاً للأطـر والنمـاذج       
  :والتعليمات الصادرة عن الوزارة على النحو التالي

القضاء الأعلـى   وحدة فنية مستقلة للسلطة القضائية تتبع مجلس. ٢
ــاملين بــأجهزة الســلطة القضــائية،       ــى الع ــذ القــانون عل لممارســة مهــام تنفي

  .وتشكل بقرار من مجلس القضاء الأعلى
النافـذة فـي    –القـانون العـام    –وقد جاءت تشريعات الخدمـة المدنيـة   

مـــن الدســتور بشـــأن  ) ١٤٩(الجمهوريــة اليمنيــة متطابقـــة وأحكــام المــادة    
  .ئية مالياً وإدارياًاستقلال السلطة القضا

لقد أخـذ النظـام الدسـتوري اليمنـي بمبـدأ الفصـل بـين السـلطات بمـا          
ــلطتين      ــن السـ ــائية عـ ــلطة القضـ ــتقلال السـ ــن اسـ ــده مـ ــريعية  –يؤكـ التشـ

بحيث تلتزم كل سلطة بالقيام بالمهام المناطة بها دستورياً،  –والتنفيذية 
وفقــاً لأحكــام وألا تتــدخل أي ســلطة فــي شــؤون القضــاء، لأن ذلــك مجــرم  

الدستور والقانون، فالمبدأ أنـه لا يجـوز لأيـة جهـة التـدخل بأيـة صـورة فـي         
القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقـب  

  .عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم
ن من أهم عناصـر اسـتقلال القضـاء الحيـاد والالتـزام بالقـانون فحيـاد        إ

القضاء أهم عناصر استقلاله، والحياد ينأى بالقضاء بعيداً عن التحيز لفريق 
أو خصم دون آخر وبعيداً عن الانتماءات والميول السياسية، فانحيـاز القضـاء   

 ز، ومــن أهــم الأســس التــي يقــوم عليهــا الحيــاد عــدم جــوا )١(يفقــده اســتقلاله
  .انتماء القضاة للأحزاب السياسية

زاب والتنظيمات السياسية ولائحتـه التنفيذيـة   وقد حظر قانون الأح
على بعض الفئات الانتماء إلى أي حزب أو تنظـيم سياسـي أو ممارسـة النشـاط     
الحزبي، ومن بين هذه الفئات أعضاء السلطة القضائية، وهذا يؤكـد حيـاد   
القضاء اليمني، لأن زج القضـاء فـي النشـاط السياسـي يتنـافى مـع مـا يجـب أن         

  .لقضاء من حيدةيكون عليه هذا ا
أما الشق الثاني لمبدأ استقلال القضاء فهو خاص بالقضاة أنفسهم، ومن 

مـن الدسـتور التـي    ) ١٥١(أهم ضمانات اسـتقلال القضـاء مـا نصـت عليـه المـادة      
  :يجري نصها كالآتي
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القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة غيــر قــابلين للعــزل، إلاَّ فــي الحــالات   
، ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وبالشروط التي يحددها القانون

وظائف غيـر قضـائية، إلاَّ برضـاهم وبموافقـة المجلـس المخـتص بشـؤونهم،        
  .مالم يكن ذلك على سبيل التأديب، وينظم القانون محاكمتهم التأديبية

– 
الخاصة بتعديل ينظم الدستور اليمني الأحكام والقواعد الأصولية 

منـه فالدسـتور اليمنـي لـم     ) ١٥٨(المادةالدستور وأحكامه العامة وذلك في 
يحرم تعديل أي نص أو مبدأ من المبادئ الواردة فيـه، بـل أتـاح تعـديل جميـع      
نصوصه في أي وقت كان، لكن التعديل الدستوري يخضع لعدد من الشروط 

ت المتبعــة لتعــديل  والإجــراءات الخاصــة وهــي أكثــر تعقيــداً مــن الإجــراءا   
القـوانين العاديــة، فقــد أجــاز الدســتور لكـل مــن رئــيس الجمهوريــة ومجلــس   
النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب 
التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل، 

وجـب أن يكـون موقعـاً مـن ثلـث       فإذا كان الطلـب صـادراً عـن مجلـس النـواب     
أعضائه، أما إذا كان المطلوب تعـديل أي مـن مـواد البـابين الأول والثـاني مـن       

، ١١٦، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٨، ١٠٥، ١٠١، ٩٨، ٩٢، ٨٣، ٨١، ٦٣، ٦٢(الدســتور والمــواد 
مـــن الدســـتور فيـــتم عـــرض ذلـــك علـــى  ) ١٥٩، ١٥٨، ١٤٦، ١٢٩، ١٢٨، ١٢١، ١١٩

فإذا وافق على التعديل الأغلبيـة المطلقـة لعـدد مـن      الشعب للاستفتاء العام
بأصـواتهم فـي الاسـتفتاء العـام اعتبـر التعـديل نافـذاً مـن تـأريخ إعـلان            اأدلو

نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بقية مواد الدستور بموافقة ثلاثة 
  .أرباع مجلس النواب ويعتبر التعديل نافذاً من تأريخ الموافقة

إلــى صــلاحياته الدســتورية المنصــوص عليهــا بمنطــوق   هــذا واســتناداً
علــي عبــداالله صــالح رئــيس    / مــن الدســتور وجــه فخامــة الأخ   ) ١٥٨(المــادة

رئيس وأعضاء مجلس الشورى جـاء  / مذكرة للأخ –حفظه االله  –الجمهورية 
  : فيها الآتي

  المحترمون      رئيس وأعضاء مجلس الشورى / الإخوة
ونظـراً لمـا تمثلـه التعـديلات الدسـتورية      استناداً إلى أحكام الدستور 

المزمــع إجراؤهــا مــن أهميــة بالغــة فــي تطــوير البنــاء المؤسســي والدســتوري    
للسلطة التشريعية في بلادنا من خلال تحويل مجلس الشورى ليصـبح غرفـة   
ثانية في السلطة التشريعية والانتقال إلى نظام المجلسين المعمـول بـه فـي    
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مـاد نظـام للحكـم المحلـي واسـع الصـلاحيات ومـا        الدول الديمقراطية، واعت
يستلزم ذلك من إجراء بعض التعديلات الدسـتورية المحـدودة والتـي تصـب     
في مجملها فـي خانـة الإصـلاحات الدسـتورية الضـرورية الهادفـة إلـى تعزيـز         

  .وإثراء التجربة الديمقراطية
هـذا  وحرصاً منا على توسيع دائـرة التشـاور والمشـاركة فـي الـرأي إزاء      

ذوي الخبــــرات الموضــــوع الحيــــوي الهــــام والاســــتفادة مــــن آراء وملاحظــــات  
والكفــاءات المتخصصــة فــي هــذا الشــأن والمتــوفرة فــي مجلســكم المــوقر،  
نحيـــل إلـــيكم مشـــروعاً أوليـــاً للتعـــديلات الدســـتورية المطلوبـــة للاطـــلاع   

  .والدراسة وإبداء الرأي

 
 

 
وقد قامت مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر بطباعـة مشـروع   

علي عبداالله صالح / التعديلات في كتاب تضمن رسالة فخامة الأخ الرئيس
الأســباب الموجبــة لهــذه     –مــع بيــان للأســباب والأهــداف لهــذه التعــديلات      

  :جاء فيها الآتي –التعديلات 
المشروع والأهـداف التـي يسـعى    أن مبدأ التعديلات الذي يتضمنه هذا 

  :لتحقيقها تتمثل في الأسباب والمبررات التالية
إحــداث تطــور مهــم للبنــاء المؤسســي الدســتوري للســلطة التشــريعية      .١

وذلك بالانتقال إلى تطبيق نظام السـلطة التشـريعية المكونـة مـن     
وذلـك عـن طريـق     –مجلـس النـواب ، ومجلـس الشـورى      –غـرفتين همـا   

  .رى ليكون غرفة ثانية للبرلمانتطوير مجلس الشو
توســيع دائــرة المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار وتطــوير عمليــة التشــريع     .٢

وتحقيق قـدر أكبـر مـن اسـتقرار التشـريع وجعلـه أكثـر واقعيـة عبـر          
ــاءات        ــرات والكف ــن ذوي الخب ــن الاســتفادة م ــد م إفســاح المجــال لمزي

ا الوطنيـة إلــى جانـب خبــرات وكفـاءات أعضــاء مجلـس النــواب وهـو م ــ    
د مــن البلــدان وأصــبح الســمة الســائدة فــي يــثبتــت صــلاحيته فــي العد

 .غالبية الدول الديمقراطية
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وإذا كان الانتقال إلى تطبيق نظـام البرلمـان ذي المجلسـين مـن شـأنه       .٣
تطـــوير التشـــريع، فـــإن هـــذا الانتقـــال لا يـــنقص مـــن مكانـــة ومهـــام  

لـى  وصلاحيات مجلس النواب الذي يبقـى وحـده مـن يمـارس الرقابـة ع     
أداء الحكومــة ومحاســبتها وفقــاً للدســتور وتوجيــه الاتهــام والإحالــة   

 .للمحاكمة لمسؤولي السلطة التنفيذية
أن هذا التعديل يتضمن إصلاحاً سياسياً جديـداً يعـزز مـن عمليـة بنـاء       .٤

الدولة الحديثة ويوفر آلية ديمقراطية جديدة تساهم فـي فـتح أفـق    
لقـرار، وذلــك مــن خــلال  أمــام المشــاركة الشـعبية فــي صــنع ا  جديـد 

 .انتخاب غالبية أعضاء مجلس الشورى بعدد متساوٍ في كل محافظة
  :ما يليوخاها التعديلات الدستورية فهي أما الأهداف التي تت

  .توسيع الديمقراطية كنظام فاعل في حياة المجتمع .١
تمكــين مجــالس الحكــم المحلــي مــن إدارة وتســيير شــؤونها المحليــة   .٢

 .بنفسها
التنميــة المحليــة فــي الحضــر والريــف تحقيقــاً للعدالــة  تســريع وتــائر .٣

 .التنموية الشاملة
توظيف وتنمية الموارد علـى المسـتوى المحلـي فـي مختلـف المجـالات        .٤

 .التنموية
وتنفيـذ   المواطنة بخدمة يرفع كفاءة تشغيل وصيانة المرافق المعن .٥

 .سياسة الحكم المحلي
الحد من البيروقراطيـة  إيجاد أسس وآليات فاعلة للتخفيف من الفقر و .٦

ــا فــي        ــة وتنميته ــوال العام ــاظ علــى الأم ــة والحف والاخــتلالات الإداري
 .)١(مصلحة الوطن

هذا وبدراسة هذه التعـديلات الدسـتورية تبـين أن المشـرع الدسـتوري      
) ٦٢(اليمني قرر الأخذ بنظام ثنائية السلطة التشريعية، فوفقاً لنص المادة

الأمـــة الســـلطة التشـــريعية للدولـــة  مـــن مشـــروع التعـــديلات يعتبـــر مجلـــس
  :ويتكون من مجلسين هما

  .مجلس النواب .١
 .مجلس الشورى .٢
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ــا         ــنص عليه ــام أخــرى ي ــب أي مه ــى جان ــة إل ــس الأم ــولى مجل ــث يت بحي
الدستور  إقرار القوانين للدولة والموازنـة العامـة للدولـة والحسـاب الختـامي      

بــه وفقــاً  ويمــارس كــل مــن مجلــس النــواب ومجلــس الشــورى المهــام المناطــة 
من التعديلات نفسها لعضـو مجلـس النـواب،    ) ٨٥(للدستور، كما أجازت المادة

ولعضـو مجلــس الشــورى وللحكومــة حـق اقتــراح القــوانين واقتــراح تعــديلها،   
علــى أن القــوانين الماليــة التــي تهــدف إلــى زيــادة أو إلغــاء ضــريبة قائمــة أو     

يص جـزء مــن أمــوال  تخفيضـها أو الإعفــاء مـن بعضــها أو التــي ترمـي إلــى تخص ــ  
الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها، إلاَّ مـن قبـل الحكومـة أو عشـرين فـي      

من أعضاء مجلس النواب على الأقـل، وكـل مقترحـات القـوانين     %) ٢٠(المائة
المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء أي من المجلسين فـلا تحـال إلـى إحـدى     

لجنة خاصة من المجلس المعني  لجان أي من المجلسين، إلاَّ بعد فحصها أمام
لإبداء الرأي في جواز نظر هذا المجلس فيها، فإذا قرر المجلـس نظـر أي منهـا    

تحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه، وأي مشـروع قـانون   ف
سبق لأي من المجلسين رفضه فلا يجوز تقديمه ثانيةً فـي نفـس دور الانعقـاد    

  .لأي من المجلسين
دث مشــروع التعــديلات مــادة جديــدة تــنظم عمليــة إقــرار  كمــا اســتح

القانون في صيغته النهائيـة مـن قبـل مجلـس الأمـة فنصـت هـذه المـادة علـى          
  :الآتي

يكون إقرار القانون في صيغته النهائية من مجلس الأمة وفقاً لما هو آت :  
ع أو اقتـراح بقـانون فـي المجلسـين بالتعاقـب      وتجري دراسة كـل مشـر   .أ 

  .اق على نص موحدبغية الاتف
تجري مناقشة مشـروعات القـوانين فـي المجلـس الـذي تقـدم إليـه أولاً         .ب 

علــى أســاس الــنص المقــدم إليــه ابتــداءً، ومــن ثــم علــى التعــديلات          
 .المقترحة عليه

وإذا وافق أحد المجلسين على مشروع القانون أرسله إلى المجلس الآخر 
لـذي وافـق عليـه    فتدور المناقشة في هذا المجلس الآخر حول الـنص ا 

 . المجلس الأول
في حالة وجود اختلاف في النتائج التي يتوصل إليها كل مـن مجلـس    .ج 

النواب ومجلـس الشـورى تعقـد لجنـة مشـتركة مـن أعضـاء المجلسـين         
 .بالتساوي لاقتراح نص للأحكام التي ظلت محل الخلاف
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ويجوز أن يتم عرض النص الذي انتهـت إليـه اللجنـة المشـتركة علـى      
ين، فإذا لم تصل اللجنة المشتركة إلى اتفاق على نص موحد المجلس

) الاجتمـاع المشـترك للمجلسـين   (يعرض الموضوع على مجلس الأمة 
 . لحسم هذا الاختلاف

لــى رئــيس الجمهوريــة أي مشــروع قــانون وفــي كــل الأحــوال لا يقــدم إ .د 
 .للإصدار، إلاَّ بمذكرة موقع عليها من رئيسي المجلسين معاً

من هذه ) ١٢٦، ٦٣(ا المادتانصت عليهكيل المجلسين فنأما طريقة تش
ــنص المــادة   ــاً ل ــن    ) ٦٣(التعــديلات، فوفق ــواب م ــألف مجلــس الن المقترحــة يت

ثلاثمائة عضو وعضو، ينتخبون بطريق الاقتراع السري العام الحـر المباشـر   
المتساوي، وتقسم الجمهورية إلى دوائـر انتخابيـة متسـاوية مـن حيـث العـدد       

لقــانون زيــادةً أو نقصــاناً، االتجــاوز عــن نســبة مئويــة يحــددها  الســكاني مــع 
  .وينتخب عن كل دائرة عضو واحد

أما مجلس الشورى فيتألف من عدد من الأعضاء المنتخبـين والمعينـين   
يمثلــون المحافظــات بالتســاوي بحيــث يــتم انتخــاب خمســة أعضــاء عــن كــل  

ء المجلـس  محافظة عن طريق هيئة ناخبة تتكون من مجموع رئيس وأعضـا 
المحلــــي للمحافظــــة ورؤســــاء وأعضــــاء المجــــالس المحليــــة فــــي مــــديريات  

  .المحافظة، ويحدد القانون الإجراءات المتعلقة بترشيحهم وانتخابهم
خمسة وعشـرين بالمائـة   %) ٢٥(ين نسبةيويتولى رئيس الجمهورية تع

  .من عدد أعضاء المجلس المنتخبين
لدستورية الأحكام العامة وحدد الفرع الثالث من مشروع التعديلات ا

  :والمشتركة للمجلسين وهي على النحو الآتي
مقر كل من مجلس النواب ومجلـس الشـورى العاصـمة صـنعاء، وتحـدد       .١

اللائحة الداخلية لكل مجلس الحالات والظـروف التـي يجـوز لأي مـن     
  .المجلسين عقد اجتماعاته خارج العاصمة

ه الداخليـــة يضـــع كـــل مـــن مجلـــس النـــواب ومجلـــس الشـــورى لائحتـــ .٢
لكافـة   متضمنة سير العمل في كل مجلـس ولجانـه وأصـول ممارسـته    

مـــن اللائحتـــين نصوصـــاً لا تتضـــمن أي صـــلاحياته الدســـتورية علـــى أ
الدستور أو معدلة لها، ويكـون صـدور كـل لائحـة      مامخالفة لأحك
 .وتعديلها بقانون
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يخــتص كــل مــن مجلــس النــواب ومجلــس الشــورى بالفصــل فــي صــحة     .٣
ه، ويجــب إحالــة الطعــن إلــى المحكمــة العليــا خــلال  عضــوية أعضــائ

خمسة عشر يوماً من تأريخ تسليمه لأي من المجلسين وتعـرض نتيجـة   
التحقيــق بــالرأي الــذي انتهــت إليــه المحكمــة علــى المجلــس المعنــي   
للفصل فـي صـحة الطعـن خـلال سـتين يومـاً مـن تـأريخ اسـتلام نتيجـة           

اطلـة، إلاَّ بقـرار يصـدر    التحقيق من المحكمة، ولا تعتبـر العضـوية ب  
من المجلس المعني بأغلبية ثلثي أعضائه ويجب الانتهاء من التحقيـق  

 .خلال تسعين يوماً من تأريخ إحالته إلى المحكمة
النــواب ومجلــس الشــورى أول اجتمــاع لكــل منهمــا خــلال  ايعقــد مجلســ .٤

 نتـائج الانتخابــات بنـاءً علـى دعــوة   أسـبوعين علـى الأكثـر مــن إعـلان     
مهورية، فإن لم يدع اجتمع المجلس مـن تلقـاء نفسـه صـباح     رئيس الج

 .اليوم التالي للأسبوعين المذكورين
ينتخــب كــل مــن مجلــس النــواب ومجلــس الشــورى فــي أول اجتمــاع لأي  .٥

منهمــا مــن بــين أعضــاء كــل مجلــس رئيســاً وثلاثــة نــواب للــرئيس،          
يكونـون جميعـاً هيئــة رئاسـة المجلـس المعنــي، ويـرأس كـل مجلــس       

تخــاب الــرئيس أكبــر الأعضــاء ســناً ويســاعده أصــغر الأعضــاء أثنــاء ان
سناً، وتحدد اللائحة الداخليـة لكـل مجلـس إجـراءات انتخـاب هيئـة       

جلـس أمانـة   الرئاسة ومـدتها واختصاصـاتها الأخـرى، ويكـون لكـل م     
ــين عــام    ــها أم ــة يرأس ــس     عام ــة لكــل مجل ، وتحــدد اللائحــة الداخلي

 .خرى المتصلة بهاالأحكام المتعلقة بتشكيلها والأحكام الأ
يشــترط لصــحة اجتماعــات كــل مــن مجلــس النــواب ومجلــس الشــورى     .٦

حضور أكثر من نصف الأعضاء، مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن عـن  
ــاء       ــة للأعضـ ــة المطلقـ ــرارات بالأغلبيـ ــدر القـ ــدهم، وتصـ ــو مقاعـ خلـ
الحاضرين، إلاَّ في الحـالات التـي تشـترط فيهـا أغلبيـة خاصـة، وعنـد        

يعتبــر موضــوع المداولــة مرفوضــاً فــي نفــس الــدورة،   تســاوي الأصــوات
وتكون له أولوية العرض على المجلس المعني في حالة تقديمـه فـي   

 .دورة انعقاد أخرى
جلسات كل من مجلسي النواب والشورى علنية ويجوز انعقاد أي منهمـا   .٧

فـــي جلســـات ســـرية بنـــاءً علـــى طلـــب رئيســـه أو رئـــيس الجمهوريـــة أو  
 .الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل
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يعقــد كــل مــن مجلــس النــواب ومجلــس الشــورى دورتــين عــاديتين فــي    .٨
 .عاديةالسنة، كما يجوز دعوتهما لدورات انعقاد غير 

ية مدة اء مجلسي النواب والشورى قبل نهاإذا خلا مكان عضو من أعض .٩
خـلال سـتين يومـاً مـن      هالمجلس بمـا لا يقـل عـن سـنة يـتم مـلء مقعـد       

لو مكانه، وتنتهي عضويته بانتهاء مـدة  بختأريخ إعلان قرار المجلس 
 .المجلس

لا يجــوز الجمــع بــين عضــوية مجلســي النــواب والشــورى أو عضــوية أي    .١٠
ما وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجوز الجمع بين منه

 .إلخ...عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء
ــا يتضــح أن مشــروع        ــن ســياق القواعــد والأحكــام الســالف ذكره وم
ــة الســلطة التشــريعية       ــى ثنائي ــال إل التعــديلات الدســتورية يقتضــي الانتق

علمـاً أن أشـكال ثنائيـة     المعروفة في بعض الأنظمة الدستورية المعاصـرة، 
  .المجالس التشريعية تختلف باختلاف الطرق المعتمدة لاختيار أعضائها

أمـا طريقــة اختيــار أعضــاء المجــالس التشــريعية فــلا توجــد مشــكلة  
بالنسبة لاختيار مجلس النواب لأن أعضاءه يجري انتخابهم بـالاقتراع العـام   

 ثــر تعقيــداً لأن تكوينــهالمباشــر، أمــا بالنســبة للمجلــس الثــاني فــالأمر أك 
ثياً كمجلس اللـوردات  يتحقق بطرق متعددة، فالمجلس الثاني قد يكون ورا

، أو يجـــري  اختيـــار أعضـــائه مـــن قبـــل الســـلطة الحاكمـــة أو فـــي بريطانيـــا
ــل ممثلـ ــ    ــن قبـ ــواطنين، أو مـ ــل المـ ــن قبـ ــابهم مـ ــادية  ا يانتخـ ــوى الاقتصـ لقـ

لقـوى أو معينـون مـن    هم بدورهم منتخبون من قبل هذه ا ينذوالاجتماعية ال
  .)١(قبل الحكومة

وقد ظل موضـوع ثنائيـة السـلطة التشـريعية مثـار جـدل ولازال حتـى        
اليــوم بــين مؤيــدي المجلــس الواحــد أو المجلــس المــزدوج، ويعتبــر مؤيــدو         
المجلــس الواحــد أنــه لا جــدوى مــن وجــود المجلــس الثــاني إذا كــان انتخــاب   

ينتخــب بهــا أعضــاء مجلــس   أعضــائه يــتم بالشــروط والإجــراءات نفســها التــي 
النواب، فيصبح بذلك نسخة منه، ويرى هذا الفريق أن الثنائية خطـرة لأن  

تـأخير صـدور   المجلس الثاني سيكون عاملاً من شأنه شـل العمـل التشـريعي ب   
  .ها، فيجهض بذلك العمل الحكوميالقوانين أو حتى إلغائ
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انتخـاب المجلـس   أن  ،- كما يقول أنصـار الـرأي الأول   -أما إذا اعتبرنا، 
الثاني يجري بطرق وإجراءات تختلـف عـن إجـراءات المجلـس الأول فانتخابـه      
ــاقض الحاصــل فــي         ســيكون غيــر ديمقراطــي وذلــك لأســباب تتعلــق بالتن

  .التمثيل لكل من المجلسين
أما مؤيدو الثنائية البرلمانيـة فيشـيرون إلـى أن وجـود مجلـس يختلـف       

به لايدل علـى عـدم ديمقراطيتـه    عن الأول من ناحية تركيبه وطرق انتخا
وعــدم جــدواه، ولا يــؤدي وجــوده إلــى شــلل عــام فــي النظــام التشــريعي، لأن    
المجلــس الثــاني يزيــد فــي متانــة الديمقراطيــة ويســاهم فــي تحقيــق فصــل     
السلطات على وجه أفضل، كما أنه يخفف من شدة المواجهة بين الحكومة 

تمرارية السلطة التشـريعية  ومجلس النواب، كما أن المجلس الثاني يؤمن اس
  .)١(ويحمي الديمقراطية، لأنه يسمح بإقامة التوازن والتعاون بين السلطات

وقد أخذت التعديلات الدسـتورية بمبـدأ ثنائيـة السـلطة التشـريعية      
ــة للنظــام         ــة الديمقراطي ــق يعكــس جــوهر العملي ــو اتجــاه حميــد وموف وه

  .السياسي القائم في الجمهورية اليمنية

                              
– 
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 )) 
  .القضاء العادي. أ

  .القضاء الدستوري. ب
  
 

ــادة  ــنص الم ــانون الســلطة ال  ) ٧(ت ــن ق ــام ) ١(قضــائية رقــم م م ١٩٩١لع
  : على أن المحاكم تتكون من اليمني

  .المحكمة العليا .١
 .محاكم الاستئناف .٢
 .المحاكم الابتدائية .٣

 
ــاد   ــاً لأحكــام الم ــة تعتبــر     ) ١٥٣(ةوفق ــة اليمني ــن دســتور الجمهوري م

المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية وتمارس على وجه الخصوص في مجـال  
  :القضاء ما يلي

الفصــل فــي الــدعاوى والــدفوع المتعلقــة بعــدم دســتورية القــوانين          .أ 
  .واللوائح والأنظمة والقرارات

 .الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .ب 
ء الــرأي فــي صــحة الطعــون المحالــة إليهــا مــن مجلــس    التحقيــق وإبــدا .ج 

 .النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه
الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية  .د 

والتجاريـــة والجنائيـــة والأحـــوال الشخصـــية والمنازعـــات الإداريـــة      
 .والدعاوى التأديبية وفقاً للقانون

ــيس الجمهوري ــ  .ه  ــه    محاكمــة رئ ــوزراء ونواب ــيس ال ــرئيس ورئ ــب ال ة ونائ
 .والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون

من قانون السلطة القضائية نفسه فقد أوردت اختصاص ) ١٢(أما المادة
  :تمارس المحكمة العليا المهام التالية: المحكمة العليا فيما يلي

  .الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات .١
 .في تنازع الاختصاص بين جهات القضاءالفصل  .٢
 .الفصل في الطعون الانتخابية .٣
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الفصـــل فــــي الطعــــون والأحكـــام النهائيــــة المكتســــبة للدرجــــة    .٤
القطعيـــة، فــــي المــــواد المدنيـــة والتجاريــــة والجنائيــــة والأحــــوال   

 .والدعاوى التأديبية الشخصية والمنازعات الإدارية
 .جمهوريةالرقابة القضائية على جميع المحاكم في ال .٥
 .أية مهام أخرى بمقتضى القانون .٦
الفصـل بطريــق الطعــن بـالنقض فــي الأحكــام النهائيـة فــي الجــرائم     .٧

 .العسكرية
 .محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا .٨

  :وتتكون المحكمة العليا وفقاً لأحكام القانون من الدوائر الآتية
  .الدائرة الدستورية .١
 .الدائرة المدنية .٢
 .الدائرة التجارية .٣
 .دائرة الأحوال الشخصية .٤
 .الدائرة الإدارية .٥
 .الدائرة العسكرية .٦
 .دائرة فحص الطعون .٧

ويــتم تشــكيل الــدوائر فــي المحكمــة العليــا بقــرار يصــدره مجلــس     
القضاء الأعلى بعد التشاور مع وزير العدل ورئيس المحكمة العليـا، وتتـألف   

ضـاة  هيئة الحكم في كل دائرة مـن دوائـر المحكمـة العليـا مـن خمسـة ق      
عدا الدائرة الدستورية فتؤلف من سبعة قضاة وتصـدر الأحكـام والقـرارات    

مـن نفـس قـانون السـلطة     ) ١١(و) ١٠(بالأغلبية المطلقة كما تنص المادتان
علــى أن يكــون مقــر المحكمــة العليــا العاصــمة صــنعاء، وتؤلــف   القضــائية

 المحكمة العليا مـن رئـيس ونائـب أو أكثـر وعـدد كـاف مـن القضـاة يصـدر         
من وزيـر العـدل بالتشـاور     هم عند التشكيل وعند اللزوم قراربتحديد عدد

  .مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
وحدد القانون اختصاصاً نوعياً لكل دائرة من دوائر المحكمة العليا 

  :وذلك على النحو المبين أدناه
 

تورية القوانين واللوائح والأنظمـة والقـرارات، وذلـك    الرقابة على دس .أ 
بطريق الفصل في الطعـون التـي ترفـع إليهـا بعـدم دسـتورية القـوانين        



 Mak 

ــدأة أو       ــدعوى المبت ــوائح والأنظمــة والقــرارات ســواء عــن طريــق ال والل
 .الدفع

 .الفصل في الطعون الانتخابية .ب 
 .محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطات العليا .ج 

 
الطعن بطريق الـنقض فـي الأحكـام النهائيـة والمكتسـبة للدرجـة        .أ 

القطعية والقرارات الصادرة في القضايا المدنية وفي القضايا الأخـرى  
 .غير الجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية

 .تنازع الاختصاص بين جهات القضاء إيجاباً كان أم سلباً .ب 
 .وى في القضايا المدنية، وفقاً لقانون المرافعاتنقل الدعا .ج 
 .الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .د 

 
الطعن بطريـق الـنقض فـي الأحكـام والقـرارات الصـادرة فـي القضـايا          .أ 

 .الجنائية
 .الجنائيةنقل الدعاوى في القضايا  .ب 
 .تصاصها وفقاً للقانونالطلبات الأخرى الداخلة في اخ .ج 

  :الدائرة التجارية والمالية وتفصل في. ٤
الطعن بطريـق الـنقض فـي الأحكـام والقـرارات الصـادرة فـي القضـايا          .أ 

 .التجارية والمالية
 .نقل الدعاوى في القضايا التجارية والمالية .ب 
 .الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .ج 

 
الطعــن بطريــق الــنقض فــي الأحكــام والقــرارات الصــادرة فــي قضــايا     .أ 

 .الأحوال الشخصية
 .نقل الدعاوى في قضايا الأحوال الشخصية .ب 
 .الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .ج 

 
ا الطعن بطريـق الـنقض فـي الأحكـام والقـرارات الصـادرة فـي القضـاي         .أ 

 .الإدارية
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 .نقل الدعاوى في القضايا الإدارية .ب 
 .الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .ج 

 
الطعن بطريق الـنقض فـي الأحكـام النهائيـة والمكتسـبة للدرجـة        .أ 

 .القطعية والقرارات الصادرة في القضايا العسكرية
 .يةنقل الدعاوى في الجرائم العسكر .ب 
 .الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .ج 

   الطعون المقدمة من حيث الشـكل واسـتيفاء
  .الشروط المطلوبة قانوناً

وتشكل في المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسـمى الجمعيـة   
ــة ونواب ــ     ــن رئــيس المحكم ــة وتتكــون م يــا وقضــاة المحكمــة العل  هالعام

  .العاملين فيها
  :وتختص الجمعية العامة للمحكمة العليا بالآتي

النظر في الدعاوى التـي تحيلهـا إحـدى دوائـر المحكمـة إذا رأت هـذه        .أ 
  .الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العليا

النظر في الدعاوى التي تحيلها إحدى دوائـر المحكمـة العليـا إذا رأت     .ب 
 .أحكام مختلفة بشأنها هذه الدائرة أنه سبق صدور

هــذا عــن تشــكيل المحكمــة العليــا ودوائرهــا وهيئاتهــا، فمــا هـــي         
  الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالنقض أِمامها؟

 
الطعـن بـالنقض هـو طريـق غيـر عـادي للطعـن فـي الأحكـام لا يجـوز           

عـن محـاكم الاسـتئناف وعـن      اللجوء إليه، إلاَّ للطعن في الأحكام الصـادرة 
المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعـن بالاسـتئناف وذلـك فـي الأحـوال      

  :الآتية
اً علـى مخالفـة الشـرع والقـانون أو     يإذا كان الحكم المطعون فيه مبن .١

  .خطأ في تطبيق أي منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بني عليه
في الإجراءات أثـر فـي الحكـم أو     إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان .٢

 .اًكان منطوق الحكم مناقضاً بعضه بعض
 .لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه بشيءإذا حكم  .٣
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ــوم       .٤ ــا الخصـ ــد فيهمـ ــويين اتحـ ــي دعـ ــان فـ ــان نهائيـ ــارض حكمـ إذا تعـ
من قانون المرافعات والتنفيـذ المـدني   ] ٢٩٢[المادة(والموضوع والسبب 

ددت هــذه المــادة الأحكــام الجــائز   وقــد ح ــ) م٢٠٠٢لســنة ] ٤٠[رقــم
لا يجـوز الاسـتناد إلـى أي سـبب للطعـن       مـن هنـا  الطعن فيهـا بـالنقض، و  

غير التي بينتها هـذه المـادة علـى سـبيل الحصـر، أمـا إذا كـان الطعـن         
متعلقـــاً بالنظـــام العـــام، وفقـــاً للـــدفوع المنصـــوص عليهـــا بدلالـــة        

للطـاعن التمسـك   المرافعات نفسه، فإنـه يجـوز   من قانون ) ١٨٦(المادة
بــه فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل ســير الخصــومة القضــائية ولــو أمــام      
المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تقضـي بـه ولـو مـن تلقـاء نفسـها       

 .بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع
  إن من أهم أسباب الطعن بـالنقض الخطـأ فـي تطبيـق الشـرع أو القـانون       

ءات أثــر فــي الحكــم، والخطــأ فــي    بطــلان فــي الإجــرا  بطــلان الحكــم أو أو 
  .القانون هو الذي يعيب الحكم ويؤدي إلى نقضه

ينظم الفصـل الثالـث مـن القـانون     : الطعن بالنقض في المواد الجنائية
م بشأن الإجـراءات الجزائيـة اليمنـي الأحكـام الخاصـة      ١٩٩٤لعام ) ١٣(رقم

أنــه يجــوز  بحــالات الطعــن بــالنقض وأســبابها القانونيــة وإجراءاتهــا فالقاعــدة
الطعن بطريق النقض في الأحكام المنهية للخصومة والصادرة من محاكم 
استئناف المحافظات، أمـا الأحكـام الصـادرة قبـل الفصـل فـي الموضـوع فـلا         
يجوز الطعن فيها، إلا  مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة مـا لـم يترتـب    

النيابة العامة عليها منع السير في الدعوى، ويكون الطعن بالنقض من حق 
  .والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها

أما إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحـد يترتـب عليـه    
ولو لم يطعـن أي   -ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة 

ة بمـذكرة  أن تعرض القضية علـى المحكمـة العليـا مشـفوع     -من الخصوم 
برأيهـــا، ويجـــوز للمحكمـــة فـــي هـــذه الحالـــة التعـــرض لموضـــوع الـــدعوى    

ولا يجـــوز الطعـــن مـــن المـــدعي بـــالحقوق  ) إجـــراءات جزائيـــة] ٤٣٤[المـــادة(
المدنية والمسؤول عنها إلاّ فيما يتعلق بحقوقهما المدنية فقط، وقد حددت 

  :إجراءات جزائية أسباب الطعن بالنقض بالآتي) ٤٣٥(المادة
  :جوز الطعن بالنقض إلاَّ للأسباب التاليةلا ي
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إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فـي   .١
  .تطبيقه

 .إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .٢
 .إذا وقع بطلان في الحكم .٣

والأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا 
فـي محضـر الجلسـة ولا فـي الحكـم أن يثبـت بكافـة        لم تذكر الإجراءات 

  .طرق الإثبات أنها أهملت
أما إذا ذكرت في أحـدهما فـلا يجـوز إثبـات عـدم اتباعهـا، إلاَّ بطريـق        

  .الطعن بالتزوير
إجـراءات جزائيـة أن المشـرع قـد     ) ٤٣٥(والملحوظ من سياق نص المادة

في هذه المسائل قد وضع قرينة في المسائل الجنائية مفادها بأن الإجراءات 
روعيـت، وقــرر لصــاحب الشــأن الحــق فــي إثبــات عكــس ذلــك، فــإذا ذكــرت   
الإجراءات في محضر الجلسة أو في الحكـم فـلا يجـوز إثبـات عـدم اتباعهـا،       

  .إلاَّ بطريق الطعن بالتزوير
كما أجاز القانون للنائب العام أن يطلـب مـن المحكمـة العليـا فـي أي      

قررة للطعـن إلغـاء أو تعـديل أي حكـم أو أمـر أو      وقت، بعد فوات المواعيد الم
ــى مخالفــة       قــرار قضــائي لمصــلحة القــانون إذا انطــوى الحكــم أو القــرار عل

  .للقانون أو الخطأ في تطبيقه
مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة فنظمــت الأحكــام    ) ٤٥٧(أمــا المــادة 

  :نصت على الآتيوالخاصة بالتماس إعادة النظر 
في الأحكـام النهائيـة الصـادرة بالإدانـة فـي      يجوز طلب إعادة النظر 

  :الأحوال التالية
ــة       .١ ــى شــخص فــي جريمــة القتــل وقامــت بعــد ذلــك أدل إذا حكــم عل

  .كافية تثبت أن المدعى قتله لازال حياً
إذا حكم علـى شـخص مـن أجـل جريمـة ثـم حكـم بعـد ذلـك علـى            .٢

شــخص آخــر عــن ذات الجريمــة وكــان الحكمــان لا يمكــن التوفيــق   
 .ث يستنتج براءة أحد المحكوم عليهمابينهما بحي

إذا حكم على شخص وبعـد صـدور الحكـم قضـي بشـهادة الـزور علـى         .٣
ا عليـه، أو إذا حكـم   ود أو الخبـراء الـذين كـانوا قـد شـهدو     أحد الشـه 
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دمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير قبتزوير ورقة 
 .أو الورقة تأثير في الحكم

على حكم صادر في دعوى أخـرى وألغـى هـذا     إذا كان الحكم مبنياً .٤
 .الحكم

إذا وقعت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو أدلـة لـم تكـن معلومـة وقـت       .٥
 .المحاكمة، وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه

يقدم طلب التماس إعـادة النظـر مـن النائـب العـام مـن تلقـاء نفسـه، أو          .٦
 :بناءً على طلب الآتي ذكرهم

 .أو من يمثله قانوناًالمحكوم عليه  .أ 
زوج المحكــوم عليــه وأقاربــه وورثتــه ومــن أوصــى لــه إذا كــان    .ب 

 .ميتاً
لقد أثر القانون احتراماً لمبدأ استقلال القضاء عدم إخضاع التظلمات 
الخاصة  برجاله للقضاء العادي وأناط ذلـك بالمحكمـة العليـا للجمهوريـة     

ئية النافــذ علــى أن  مــن قــانون الســلطة القضــا ) ١٠١(اليمنيــة فنصــت المــادة 
تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا دون غيرهـا بالفصـل فـي الطلبـات     
بأي شأن من شؤونهم وذلك عند النقل والندب متى كان الطلب منصباً علـى  

فـي تطبيقهمـا أو إسـاءة     أعيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خط
ون غيرها بالفصل فـي طلبـات   استعمال السلطة، كما تختص تلك الدائرة د

التعــويض عــن تلــك القــرارات والفصــل فــي المنازعــات الخاصــة بالمرتبــات      
والمعاشات والمكافئـات المسـتحقة لرجـال القضـاء أو لـورثتهم، ولا يجـوز أن       

المجلـس الأعلـى للقضـاء    فـي  يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضـواً  
  .ب بسببهإذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطل

وإذا كانــت حكمـــة الــنص واضـــحة لتعلقهـــا بضــمانة مـــن ضـــمانات    
اســـتقلال القضـــاء والنـــأي بمشـــاكل رجالـــه عـــن أن تكـــون بيـــد غيـــر يـــد   
محكمتهم العليا، فـإن مـؤداه أن محكمـة الـنقض تصـبح عنـد نظرهـا لهـذه         

  .)١(الأمور محكمة موضوع تفصل في هذه الطلبات بقضاء موضوعي

                              
– 
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  :من قانون السلطة القضائية على النحو الآتي) ٣٧(المادةتنص 

وتتـألف المحكمـة مـن    ) تنشأ في كل محافظـة محكمـة اسـتئناف   (
رئيس ونائب أو أكثر، ومن رؤساء الشعب الاستئنافية وقضاتها، ويحدد بقـرار  
من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا، وموافقـة مجلـس القضـاء    

حــاكم الاســتئناف وشــعبها، أمــا هيئــة الحكــم فــي كــل الأعلــى عــدد مــن م
شعبة من شعب محكمة الاستئناف فتتألف من ثلاثة قضاة، وحـدد القـانون   

  :اختصاص محكمة الاستئناف بالفصل فيما يلي
  .القضايا التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف .١
 .القضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى أي قانون آخر .٢

) ٤٠(مـن قـانون المرافعـات والتنفيـذ المـدني رقـم      ) ٢٨٤(زت المـادة وأجا
ــام   ٢٠٠٢لســـنة ــة أمـ ــاكم الابتدائيـ ــتأنفوا أحكـــام المحـ ــوم أن يسـ م للخصـ

محاكم الاستئناف فيما عدا ما استثني طبقاً للقـانون أو بـنص قـانوني آخـر،     
إلاَّ أنه يجوز اسـتئناف الأحكـام الصـادرة فـي المـواد المسـتعجلة أيـاً كانـت         

  .محكمة التي أصدرتهاال
والقاعدة أن محكمة الاستئناف تعتبر محكمة موضوع حيث يطـرح  
الاستئناف القضية المحكوم فيها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من 

  :جديد في الوقائع والقانون مع مراعاة الأحكام الآتية
  .لا تنظر محكمة الاستئناف إلاَّ ما رفع عنه الاستئناف فقط .أ 
حكمة الاستئناف ألاَّ تنظر إلاَّ في الوجـوه والحـالات التـي    يجب على م .ب 

رفع عنها الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيـه محكمـة الدرجـة    
 .الأولى من تلك الوجوه والحالات

يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر القضية المستأنفة على أساس  .ج 
أمـام  ما يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قـد قـدم مـن ذلـك     

 .محكمة الدرجة الأولى
لا يجــوز للخصــوم التقــدم بطلبــات جديــدة فــي الاســتئناف وتحكــم      .د 

 .المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها
تحكــم المحكمــة الاســتئنافية فيمــا يتعلــق بطلــب شــمول الحكــم    .ه 

بالتنفيذ المعجل أو رفضه على وجه الاستعجال دون انتظار الفصـل فـي   
 .الموضوع
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ــا بتأييــد الحكــم المســتأنف أو    تحكــم المحكمــة الاس ــ  .و  تئنافية إم
ما بإعادة القضية إلـى محكمـة أول درجـة للفصـل     إإلغائه أو تعديله، و

 .فيما لم يتم الفصل فيه
القاعـدة أن كـل   : اختصاص محاكم الاسـتئناف فـي المـواد الجزائيـة    

أو قرار يكون قابلاً للطعن فيه ما لم يـنص القـانون علـى عـدم جـواز      حكم 
ــه وي  ــي المــواد      الطعــن في ــن فــي الأحكــام والقــرارات الصــادرة ف كــون الطع

الجزائيــة عــن طريــق الاســتئناف وعــن طريــق الــنقض والتمــاس إعــادة النظــر  
وأجــاز قــانون الإجــراءات الجزائيــة للنيابــة العامــة أن تطعــن فــي الحكــم أو   

إجراءات  ٤١٣المادة (القرار لصالح المتهم أو ضده متى رأت موجباً وفقاً للقانون
أما إذا طعن بالحكم لصالح المحكوم عليـه فـلا يجـوز عنـد نظـر      ) يةجزائ

الطعن تشديد تدبير المساءلة الجزائيـة الـذي تقـرر فـي الحكـم المطعـون       
لحكم أو القـرار المتعلـق بحقـه    كما يحق للمدعي المدني الطعن في افيه، 

المـــدني، وللنيابـــة العامـــة ذلـــك إذا رفعـــت الـــدعوى المدنيـــة نيابـــة عـــن   
وفــي كـل الأحــوال يقــرر القـانون الحــق لكــل مـن النيابــة العامــة     المضـرور، 

والمتهم والمدعي الشخصـي والمـدعي بـالحقوق المدنيـة والمسـؤول عنهـا أن       
  .يستأنفوا الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية

كما أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسـؤول عنهـا لا يطـرح    
ــانون  ٤١٧المـــادة(ناف، إلاَّ الـــدعوى المدنيـــة علـــى محكمـــة الاســـتئ  مـــن قـ

، واســتئناف النيابــة العامــة يطــرح الــدعوى الجزائيــة )الإجــراءات الجزائيــة
برمتها على محكمة اسـتئناف المحافظـة ولهـا أن تؤيـد الحكـم أو تلغيـه أو       
تعدلـــه ســـواء كـــان ضـــد المـــتهم أو لمصـــلحته ولا يجـــوز تشـــديد العقوبـــة  

ء الحكم الصادر بالبراءة، إلاَّ بإجماع آراء القضاة مالم المحكوم بها ولا إلغا
  .يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية

أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة 
  .لمصلحة رافع الاستئناف هتأييد الحكم أو تعديل

   
تتـألف  (ضـائية النافـذ علـى أن    من قانون السلطة الق) ٤٤(تنص المادة

فـرد، ويجـوز فـي حالـة      كـم فـي المحكمـة الابتدائيـة مـن قـاضٍ      هيئة الح
، أمـا عـدد المحـاكم    )توفر عدد كاف من القضاة أن تؤلف من ثلاثـة قضـاة  
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القضـاء   الابتدائية ومراكزها، ونطـاق اختصاصـها فيحـدد بقـرار مـن مجلـس      
  .لمحكمة العلياالأعلى بناءً على اقتراح وزير العدل ورئيس ا
يقــوم بتســييرها وإدارة شــؤونها   ويــرأس المحكمــة الابتدائيــة قــاضٍ  

والإشراف على انتظام العمل فيها، فإذا تعـذر علـى رئـيس المحكمـة مزاولـة      
مهامه لأي سبب، نـاب عنـه فـي مزاولتهـا قـاضٍ آخـر يكلفـه رئـيس محكمـة          

ــددت المـــادة    ــتئناف، وقـــد حـ ــر العـــدل رقـــم    ) ٢٧(الاسـ ــن قـــرار وزيـ ) ١٩٥(مـ
ــة لمحــاكم الاســتئناف والمحــاكم     ٢٠٠٩لســنة م بشــأن اللائحــة التنظيمي

  :الابتدائية اختصاصات رئيس المحكمة الابتدائية بالآتي
  :يتولى رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية

الإشــراف علــى إدارة المحكمــة وســير أداء العمــل فيهــا وتنفيــذ مهامهــا  
ن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذيـة  وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانو

والقوانين واللوائح والقـرارات الأخـرى النافـذة، وعلـى وجـه الخصـوص يتـولى        
  :رئيس المحكمة المهام والاختصاصات الإدارية التالية

بمـا يحقـق    –في حالة تعدد قضاتها  –الإشراف على قضاة المحكمة  .١
كـين القضـاة مـن    الانضباط الوظيفي والالتزام بالـدوام الرسـمي، وتم  

القيام بواجباتهم القضائية المنوطة بهم وذلك في حدود القـوانين  
  .واللوائح والقرارات النافذة

الإشــــراف المباشــــر علــــى الأقــــلام والوحــــدات التــــي تتكــــون منهــــا   .٢
المحكمة وعلى جميع العاملين فيها بما يكفل الانضـباط الـوظيفي   

المحكمـة ولـه حـق    والالتزام بالدوام الرسـمي وتنظـيم العمـل داخـل     
إصــدار التوجيهــات اللازمــة لترشــيد وتنظــيم العمــل وتحســين الأداء       

 .والرفع بمستواه، وفقاً للقانون واللوائح والقرارات النافذة
ــل     .٣ تقـــديم المقترحـــات التـــي تهـــدف إلـــى تطـــوير وتحســـين أداء العمـ

ــات الأساســية       ــق بالمتطلب ــا يتعل ــى م القضــائي بالمحكمــة إضــافة إل
مقترحـات المتعلقـة بشـؤون العـاملين فيهـا، ورفـع       للمحكمة وكـذا ال 

تلك المقترحات لرئيس محكمة الاسـتئناف لاتخـاذ مـا يـراه بشـأنها      
 .مع إخطار الوزارة بصورة منها

رفع التقارير والإحصائيات الدورية إلى محكمة الاستئناف حول مهام  .٤
المقترحـات  وونشاط المحكمة والمعوقات أو الصعوبات التي تواجههـا  

 .علقة بذلكالمت
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٥. ند إليه بمقتضى هذه اللائحة سالقيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى ت
 .وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة

وجاءت أحكام قانون السلطة القضـائية النافـذة محـددة لاختصـاص      .٦
المحكمــة الابتدائيــة، فوفقــاً للقــانون، تكــون لهــا الولايــة العامــة   

مــن قــانون المرافعــات  ) ٨٩(فــي جميــع القضــايا، ونصــت المــادة    للنظــر
ــم   ــذ المــدني رق ــى اختصــاص المحــاكم   ٢٠٠٢لســنة) ٤٠(والتنفي م عل

الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التـي ترفـع إليهـا أيـاً     
كانــت قيمتهــا أو نوعهــا وتكــون أحكامهــا قابلــة للاســتئناف، إلاَّ إذا 

ــى خــلاف ذلــك   مــن قــانون  ) ٨٦(وقــد حــددت المــادة  نــص القــانون عل
المرافعات والتنفيذ المدني نفسه أحكام المحكمة الابتدائية غير 

 :القابلة للاستئناف، وهي على النحو التالي
إذا كـــان المحكـــوم فيـــه لا يتجـــاوز مائـــة ألـــف ريـــال فـــي المســـائل   .١

 .المدنية
إذا كـان المحكـوم فيــه لا يتجـاوز ثلاثمائـة ألــف ريـال فـي المســائل        .٢

 .تجاريةال
 .إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة آلاف ريال .٣
إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجـاوز ثلاثـة آلاف ريـال     .٤

مــا لــم يكــن النــزاع بشــأن النفقــة متعلقــاً بســبب اســتحقاقها فيجــوز     
 .استئناف الحكم الصادر فيه

على اقتراح من وزير  هذا وقد أجاز القانون لمجلس القضاء الأعلى بناءً
العدل إنشاء محاكم قضائية ابتدائية متخصصة في المحافظات متى دعت 

  .الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة
واســتناداً إلــى هــذا الــنص وممارســة لصــلاحياته القانونيــة فقــد أصــدر  
مجلس القضاء الأعلى عدداً من القرارات الخاصـة بإنشـاء محـاكم ابتدائيـة     

صصـــة للأمـــوال العامـــة، القضـــاء التجـــاري، محـــاكم جزائيـــة   نوعيـــة متخ
متخصصة، محاكم للضرائب، محاكم للأحداث ومحاكم للصحافة، وهذه 
المحاكم النوعية المتخصصة تعمل وفقاً للقوانين النافـذة فـي الجمهوريـة    
وتعمل على تطبيقها وهي جزء أساسي من تشكيلات النظام القضائي اليمني 

  .الموحد
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ــه لا يجيــز إنشــاء     ن مــن أهــم  إ ــي أن خصــائص التنظــيم القضــائي اليمن
) ١٥٠(محاكم استثنائية وذلك بنص الدستور والقانون، فالدستور في مادته

ــة ويرتــب القــانون     ــى أن القضــاء وحــدة متكامل الجهــات القضــائية  يــنص عل
ودرجاتها، ويحدد القانون اختصاصاتها، كما يحدد الشروط الواجب توفرهـا  

ــولى القضــا   ــيمن يت ــرقيتهم     ف ــم وت ــين القضــاة ونقله ء وشــروط وإجــراءات تعي
والضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال 

  .من الأحوال
مـن قـانون السـلطة القضـائية     ) ٨(مـن المـادة  ) ب(كما حظـرت الفقـرة  

  .إنشاء محاكم استثنائية
مـن  ) ٨(مـادة مـن ال ) ب(من الدستور والفقـرة ) ١٥٠(ومن سياق نص المادة

قانون السلطة القضائية يتضـح أن النظـام القضـائي اليمنـي يضـع عـدداً مـن        
الضــمانات الدســتورية للمحاكمـــة العادلــة، فمــن أهـــم هــذه الضـــمانات أن      
ــي هــو القاضــي        ــي، والقاضــي الطبيع ــام قاضــيه الطبيع يحــاكم الشــخص أم
ــع        ــه أو وقــت رف ــذه المحاكمــة وقــت ارتكــاب المجــرم لجريمت المخــتص به

  .)١(عوى ضده أو أي قاضٍ آخر ينتمي إلى ذات النظام القضائيالد
هــذا وبمراجعــة قــوانين بعــض الــبلاد العربيــة نلحــظ وجــود محــاكم   

هـذه الدولـة نوعـان مـن      ففـي دائمة لأمن الدولة لها صفة الدوام والاستمرار 
  .محاكم أمن الدولة

  .محاكم أمن الدولة طوارئ، طبقاً لقانون الطوارئ . أ
 .ولة الدائمةمحاكم أمن الد . ب

ومحــاكم أمــن الدولــة المعروفــة فــي بعــض الــبلاد العربيــة بنوعيهــا     
محــاكم اســتثنائية وليســت قضــاءً طبيعيــاً مــع وجــود اختلافــات بــين هــذين  
النوعين من محاكم أمن الدولة، سواء من ناحيـة الاختصـاص أو مـن ناحيـة     

وجـه مـن   قابلية الأحكام التي تصدرها للطعن فيها، إذ لا يجوز الطعـن بـأي   
الوجوه في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ في حين يجوز 

أحكـام محـاكم أمـن الدولـة      والاسـتئناف فـي   الطعن بالنقض وإعادة النظر
  .)٢(الدائمة

                              
 


– 
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وبالرغم من وجود هذه الاختلافات بـين هـذين النـوعين مـن محـاكم      
اً ولا محــاكم  أمــن الدولــة فإنهــا جميعــاً وبنوعيهــا لا تعتبــر قضــاءً طبيعي ــ      

طبيعية وإنما محاكم استثنائية، وتنطوي على المساس بحق أصيل مقرر من 
أخص الحقوق الطبيعية للإنسان وهو حقـه فـي اللجـوء إلـى قاضـيه الطبيعـي       

  .)١(وفي ألا يحاكم إلاَّ أمامه
وقــد اتجهــت بعــض الــدول العربيــة إلــى إلغــاء المحــاكم الاســتثنائية  

غاء محكمة أمن الدولة التي أنشئت لظروف حيث قامت مملكة البحرين بإل
م الصــادر فــي ٢٠٠١لســنة) ٤(الأمــن الــداخلي وذلــك بموجــب المرســوم رقــم  

م حيــث تــم بموجــب هــذا المرســوم إرجــاع الاختصــاص إلــى   ٢٠٠١/فبرايــر/١٨
  .)٢(المحاكم الجزائية العادية أي إلى القاضي الطبيعي
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)) 
) ٧(م صدر القانون رقـم ١٩٩٦/فبراير/١٥ق هـ المواف١٤١٦/رمضان/٢٦في 

) ٩(م بشــأن الإجــراءات الجزائيــة العســكرية الــذي اشــتمل علــى   ١٩٩٦لعــام 
ــاء      ــاء العســـكري، فالقضـ ــوم القضـ ــاً لمفهـ ــاني منظمـ ــاء البـــاب الثـ أبـــواب جـ

  :العسكري وفقاً لهذا القانون يتكون من
  .المحاكم العسكرية . أ

 .النيابة العامة العسكرية . ب
كم العســكرية وطريقـة إنشــائها وتشــكيلها فقــد  أمـا درجــات المحــا 

  :الآتيبمن القانون نفسه ) ٤٤(نصت عليه المادة
 

  .الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا .أ 
 .المحكمة الاستئنافية العسكرية .ب 
 .المحكمة الابتدائية العسكرية .ج 

مــــن القــــانون نفســــه علــــى أن تشــــكل الــــدائرة  ) ٤٥(ونصــــت المــــادة
ية بالمحكمـــة العليـــا وفقـــاً لقـــانون الســـلطة القضـــائية، وتنشـــأ  العســـكر

ــكرية    ــتئنافية العسـ ــة الاسـ ــنعاء   المحكمـ ــمة صـ ــا العاصـ ــون مقرهـ ويكـ
القضـــاة العســـكريين، أمـــا المحـــاكم  مـــن وتشـــكل مـــن رئـــيس وعضـــوية  

الابتدائية العسكرية فتنشأ في المناطق العسكرية أو في أي مكـان آخـر   
كـل محكمـة مـن قـاضٍ فـرد مـن القضـاة        تقتضي الضرورة إنشاءها وتشـكل  

العسكريين، ويجوز في حالة توفر عـدد كـاف مـن القضـاة العسـكريين أن      
  .تؤلف من ثلاثة قضاة

وحــــدد القــــانون اختصــــاص المحــــاكم العســــكرية، فالمحكمــــة  
الاستئنافية العسكرية تختص بالفصـل فـي جميـع الأحكـام الصـادرة فـي       

ية عدا الأحكـام التـي لا يجـوز    العسكر ةالجرائم من المحاكم الابتدائي
الطعن فيها بالاستئناف وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية العام، كما تختص 
المحــاكم الابتدائيــة العســكرية بالفصــل فــي جميــع الجــرائم المنصــوص  
ــانون الجـــرائم والعقوبـــات العســـكرية التـــي تقـــع فـــي دائـــرة     عليهـــا فـــي قـ

  .اختصاصها المحلي
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الأحكام الخاصة بـالطعن  ) ٩٦ – ٧٦(واد من وقد حدد القانون في الم
في الأحكام، فأحكام المحاكم الابتدائية العسكرية يطعن فيهـا أمـام   
المحكمة الاستئنافية العسكرية، فـإذا حكمـت المحكمـة الابتدائيـة     

فــي  اًالعســكرية فــي الموضــوع ورأت محكمــة الاســتئناف أن هنــاك بطلان ــ
بطلان وتحكـم فـي الـدعوى أو    الإجراءات أو فـي الحكـم قامـت بتصـحيح ال ـ    

تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائيـة للحكـم فـي موضـوعها مـرة أخـرى       
ــة    ــاكم العســـكرية لمراقبـ ــام المحـ ــع أحكـ ــدائرة العســـكرية  وتخضـ الـ

بالمحكمة العليا في تطبيق هذه المحاكم للقوانين ولا تمتد مراقبتها إلى 
الحكــم ولا إلــى حقيقـة الوقــائع التـي اقتنعــت بثبوتهـا المحكمــة مصـدرة     

قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات، إلاَّ في الحالات التي يـنص عليهـا   
، ويقــرر القــانون الحــق فــي  )إجــراءات جزائيــة عســكرية  ٨٤المــادة (قانونــاً 

الطعن بالنقض لكـل مـن النيابـة العسـكرية والمـتهم والمـدعي الشخصـي        
  .بالحقوق المدنية والمسؤول عنها

حكـم صـادراً بإعـدام أو بقصـاص أو بحـد يترتـب عليـه        أما إذا كان ال
ة العسكرية ولو لم ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العام

مــــن الخصــــوم أن تعــــرض القضــــية علــــى الــــدائرة العســــكرية    يطعــــن أي
بالمحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها مع إبلاغ النائب العام بصورة من 

رة العسكرية في هذه الحالـة التعـرض لموضـوع    هذه المذكرة ويجوز للدائ
الــــدعوى، كمــــا يجــــوز للخصــــوم أن يطعنــــوا أمــــام الــــدائرة العســــكرية   
بالمحكمة العليا في الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاسـتئناف  
ومــن المحــاكم الابتدائيــة العســكرية التــي لا تقبــل الطعــن بالاســتئناف    

  :ويكون الطعن للأسباب الآتية
ن الحكم المطعون فيـه مبنيـاً علـى مخالفـة القـانون أو الخطـأ       إذا كا .أ 

  .في تطبيقه أو تأويله أو لم يبين الأساس القانوني الذي بني عليه
 .إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .ب 
 .عدم اختصاص المحكمة العسكرية في إجراء المحاكمة .ج 
ه اشـتراك أحـد مـن هيئـة المحكمـة فـي الحكـم مـع وقـوع طلـب رد           .د 

ــي        ــودع ف ــانون الطــاعن أن ي ــزم الق ــاً، ويل ــولاً قانون ــب مقب وكــون الطل
محكمـــــة الاســـــتئناف العســـــكرية أو فـــــي الـــــدائرة العســـــكرية 
ــي        ــن ف ــا الطع ــي عليه ــي بن ــا مــذكرة بالأســباب الت بالمحكمــة العلي
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الحكـــم خـــلال أربعـــين يومـــاً مـــن تـــأريخ النطـــق بـــالحكم، ونصـــت   
العسـكرية النافـذ علـى أن    من قـانون الإجـراءات الجزائيـة    ) ٦(المادة

يتولى مدير دائرة القضاء العسكري ممارسـة مهـام وواجبـات الادعـاء     
العسـكري ويتبــع قضــائياً النائــب العــام للجمهوريــة ويتبــع عســكرياً  

 .الوزير
  :وحدد القانون اختصاصات النيابة العسكرية في الحالات الآتية

  :فور إبلاغها إليها تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية
الجرائم العسكرية المنصـوص عليهـا فـي قـانون الجـرائم والعقوبـات        .أ 

  .العسكرية
 .جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية .ب 
 .الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .ج 
الجرائم العسكرية المحالة إليها من الجهات المختصة طبقاً للقانون،  .د 

طار الجهات العسكرية والأمنيـة  خوعلى النيابة العامة العسكرية إ
 .والنائب العام للجمهورية بقرار التصرف في التحقيق

ى النيابة العسكرية تحريك الدعوى في الجرائم العسكرية لووتت
ادعاء من المجنـي عليـه أو مـن يقـوم مقامـه       أوبغض النظر عن وجود شكوى 

نتـائج التـي تسـفر عنهـا مـن الأسـرار ويجـب علـى         وتعتبر إجراءات التحقيق وال
أعضاء النيابة العسكرية وأعضاء الضبط القضائي العسكري ومسـاعديهم  
من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضـرونه بسـبب وظيفـتهم أو    

  .مهمتهم عدم إفشائها، وإلاَّ وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة قانوناً
لنيابـة العسـكرية مهمـة الإشـراف علـى السـجون       وقد أناط القانون با

العسكرية وأماكن التوقيف العسكرية على أن تحـيط الجهـات المختصـة    
  .بما يبدو لها من ملاحظات في هذا الشأن

–– 
النيابة العامة في التشـريع اليمنـي جـزء مـن السـلطة القضـائية وفقـاً        

والقـــانون، وهــي هيئــة مـــن هيئــات الســلطة القضـــائية     لأحكــام الدســتور   
من قانون إنشاء وتنظيم النيابة ) ١(وعرفتها المادة) من الدستور] ١٥٠[المادة(

  :م بما يلي١٩٧٧لسنة) ٣٩(العامة رقم
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تنشــأ هيئــة قضــائية تســمى النيابــة العامــة لمباشــرة الاختصاصــات     
كتبعيـة  ) قضـاء الأعلـى  مجلـس ال (المخولة لها قانوناً وتتبع النيابة العامة 

القضاء، كما تتبع النائب العام مالياً وإدارياً تحـت إشـراف وزيـر العـدل كمـا      
من قانون السـلطة القضـائية النافـذ بأنهـا هيئـة قضـائية       ) ٥٠(تعرفها المادة

تمارس الاختصاصات المخولة لها قانوناً، وهي التي تتولى التحقيق والإحالة 
المحددة في قانون الإجراءات الجزائية والنيابة في الجرائم وفقاً للإجراءات 

العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشـرتها  
أمـام المحــاكم ولا ترفـع مــن غيرهـا، إلاَّ فــي الأحـوال المبينــة فـي القــانون،      
ــل ســيرها أو        ــا أو تعطي ــة أو تركه ــدعوى الجزائي ــا وقــف ال كمــا لا يجــوز له

أو عـن الحكـم الصـادر فيهـا أو وقـف تنفيـذها إلاَّ فـي الأحـوال         التنازل عنهـا  
  .المبينة في القانون

وقد حدد قانون السلطة القضائية النافذ اختصاصات النيابة العامـة  
  :منه على الآتي) ٥٣(فنصت المادة

تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصـلاحيات المحـددة لهـا    
  :وفقاً للقانون، وبالأخص

  .مراعاة تطبيق القانون .أ 
 .تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها .ب 
 .متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية .ج 
 .إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة .د 
 .إبداء الرأي في الطعون على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها .ه 
انون التدخل الوجـوبي والجـوازي فـي الحـالات المنصـوص عليهـا فـي ق ـ        .و 

 .الإجراءات الجزائية أو في أي قانون آخر
الإشـــراف والتفتـــيش علـــى مراكـــز التوقيـــف والســـجون والمؤسســـات    .ز 

 .الإصلاحية للأحداث، للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف
بصفته نائباً  –العامة  –والنائب العام هو المختص بالدعوى العمومية 
ن يشــاركه فيهــا أعضــاء عــن المجتمــع يباشــرها بنفســه أو بواســطة مســاعدي 

النيابـة العامــة، إلاَّ مــا اســتثني بــنص خــاص، ويعتبــر أعضــاء النيابــة العامــة  
هم بترتيب وظائفهم، ثم النائـب العـام،   ءوكلاء للنائب العام، ويتبعون رؤسا

  .ثم وزير العدل
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فوفقــاً للقــانون تقــوم النيابــة العامــة بــأداء وظيفتهــا لــدى المحــاكم   
المحــامي العــام الأول أو المحــامين العــامين أو رؤســاء  بواســطة النائــب العــام أو

النيابات أو وكلائهـم عـدا أمـام المحكمـة العليـا، حيـث أنـاط القـانون هـذه          
ــدى         ــة ل ــة العام ــة النياب ــأداء وظيف ــوم ب ــة مســتقلة تق ــة عام المهمــة بنياب

فوفقـاً لأحكـام قـانون الإجـراءات     ) نيابـة الـنقض  (المحكمة العليا تسمى 
لى دائرة كتاب المحكمة العليـا إرسـال الطعـون الجزائيـة     الجزائية يجب ع

المقدمة إلى المحكمة العليا والطعون التي ترد إليها بعد إتمام قيـدها إلـى   
نيابــة الــنقض بالمحكمــة العليــا ومعهــا جميــع أوراق الــدعوى بحيــث تقيــد    
الطعون بسجلات النيابة ويجب عليها أن تحرر مذكرة برأيها فـي كـل طعـن    

ــث ال  ــن حيـ ــره     مـ ــل أن تنظـ ــية قبـ ــف القضـ ــا بملـ ــوع وتودعهـ شـــكل والموضـ
وتعيد النيابة الطعـن بعـد    –الدائرة الجزائية المختصة  –المحكمة العليا 

بالمحكمــة العليــا الــذي يؤشــر  ع مــذكرتها إلــى رئــيس دائــرة الكتــابإيــدا
بذلك في السجل الخاص ثم يرفع الملف إلى رئيس المحكمة الـذي يحيـل   

مـن القـرار الـوزاري    ) ١(لمختصة لنظره، وقد نصت المادةالطعن على الدائرة ا
م بشان اللائحة الداخلية لمكتب النائب العام والنيابات ١٩٧٩لسنة) ١(رقم

  :التابعة له على الآتي
  :يتكون مكتب النائب العام على النحو التالي

  .مكتب المحامي العام الأول .١
 .المكتب الفني .٢
 .مدير مكتب النائب العام .٣
 .تيش القضائيإدارة التف .٤
 .إدارات النيابات .٥

  :أن للنيابة العامة خصائص تتميز بها هي لىهذا وقد استقر الفقه العربي ع
  .التبعية التدريجية .١
 .عدم التجزئة .٢
 .استقلال النيابة العامة .٣
 .)١(عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة .٤
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)) 
التي أخذت بمبدأ الرقابـة علـى   اليمن من أوائل الدول العربية  نتكا

  ور الـدائم الصـادر فـي مدينـة صـنعاء     دستورية القـوانين، فقـد تضـمن الدسـت    
) ١٥٥(م على أحكام بشأن إنشاء محكمة دسـتورية فنصـت المـادة   ١٩٧٠عام 

  :منه على الآتي
 نالشـرعيي تنشأ محكمة دسـتورية عليـا تؤلـف مـن عـدد مـن العلمـاء        

جلس الشورى، ويرشـحهم رئـيس المجلـس    وذوي الكفاءات العالية ينتخبهم م
  :تبت بصورة نهائية في الأمور الآتية ،الجمهوري

  .دستورية أي تعديل دستوري .أ 
 .دستورية القوانين والقرارات التي لها قوة القانون .ب 
 .محاكمة رئيس وأعضاء المجلس الجمهوري ورئيس الوزراء والوزراء .ج 
 .الشورىالتحقيق في طعون الانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس  .د 

صـفة   ذومـن الدسـتور نفسـه علـى أن يحـدد قـانون       ) ١٥٨(ونصت المـادة 
دستورية الإجراءات الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا وقواعد 

  .تنظيمها والإجراءات التي تتبع أمامها
هذه هي أول محاولة لأن يتضـمن الدسـتور حكمـاً يقـرر مبـدأ      وكانت 

  .قوانين والقراراتالرقابة القضائية على دستورية ال
وبعد الوحدة المباركـة وإقـرار دسـتور الجمهوريـة اليمنيـة للمرحلـة       
ــة اليمنيــة حيــث حــددت       ــا للجمهوري الانتقاليــة تقــرر إنشــاء محكمــة علي

  :منه على اختصاصات هذه المحكمة فنصت على الآتي) ١٢٤(المادة
تنشــأ محكمــة عليــا للجمهوريــة ويحــدد القــانون كيفيــة تشــكيلها  

ختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها وتمارس على وجه الخصوص ويبين ا
  :ما يلي

  .الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات .١
 .الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .٢
 .الفصل في الطعون الانتخابية .٣
الفصــل فــي الطعــون فــي الأحكــام النهائيــة المكتســبة الدرجــة         .٤

 .ي المواد المدنية والجنائية والأحوال الشخصيةالقطعية ف
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الفصــل فــي الطعــون فــي الأحكــام النهائيــة المكتســبة الدرجــة         .٥
 .القطعية في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية

وقــد تضــمنت كــل الدســاتير اليمنيــة أحكامــاً بشــأن الرقابــة علــى     
  :لى الآتيم ع١٩٩٤من دستور عام ) ١٥١(دستورية القوانين فنصت المادة

المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضـائية ويحـدد القـانون    
كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها، وتمارس 

  :على وجه الخصوص في مجال القضاء الآتي
الفصــل فــي الــدعاوى والــدفوع المتعلقــة بعــدم دســتورية القــوانين          .أ 

  .واللوائح والأنظمة والقرارات
 .الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .ب 
التحقيــق وإبــداء الــرأي فــي صــحة الطعــون المحالــة إليهــا مــن مجلــس      .ج 

 .النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه
قضايا المدنية الالفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في  .د 

 ــ     ة والتجاريـــة والجنائيـــة والأحـــوال الشخصـــية والمنازعـــات الإداريـ
 .والدعاوى التأديبية وفقاً للقانون

ــ .ه  ــه      ةمحاكم ــوزراء ونواب ــيس ال ــرئيس ورئ ــب ال ــة ونائ ــيس الجمهوري رئ
 .والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون

م نفــس الحكــم ٢٠٠١كمــا تضــمن دســتور الجمهوريــة اليمنيــة لعــام  
بشأن الرقابة على دستورية القوانين وذلك عن طريق الفصـل فـي الـدعاوى    

قــة بعــدم دســتورية القــوانين واللــوائح والأنظمــة والقــرارات   والــدفوع المتعل
  ]).م٢٠٠١[من الدستور النافذ لعام) ١٥٣(من المادة] أ[الفقرة(

واستناداً إلى أحكام الدستور اليمني النافذ التي تنص على أن القضاء 
ــات القضـــائية ودرجاتهـــا ويحـــدد         ــدة متكاملـــة ويرتـــب القـــانون الجهـ وحـ

فقد أناط القانون مهمة الرقابة على ) من الدستور] ١٥٠[المادة (اختصاصاتها 
) ١٩(دستورية القوانين بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فنصت المـادة 

  :م على الآتي١٩٩١لعام ) ١(من قانون السلطة القضائية رقم
  :تفصل الدائرة الدستورية فيما يلي

ارات، وذلـك  الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمـة والقـر   .أ 
بطريق الفصل في الطعـون التـي ترفـع إليهـا بعـدم دسـتورية القـوانين        
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واللــوائح، والأنظمــة والقــرارات ســواء عــن طريــق الــدعوى المبتــدأة أو    
  .الدفع

 .الفصل في الطعون الانتخابية .ب 
 .محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطات العليا .ج 

هوريــة اليمنيـة هــي  والـدائرة الدسـتورية بالمحكمــة العليـا فـي الجم    
الجهــة القانونيــة الوحيــدة المنــاط بهــا الرقابــة علــى دســتورية القــوانين         

  .واللوائح والأنظمة
لقد تعددت أشكال الرقابة على دستورية القوانين ففي بعض الـبلاد  

ــة  ــئالعربيـ ــل    أنشـ ــتورية مثـ ــة الدسـ ــتص بالرقابـ ــتورية تخـ ــة دسـ ت محكمـ
هـذه   ان عربية أخـرى تنـاط  جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وفي بلد

المهمة بالمجالس الدستورية مثـل المجلـس الدسـتوري الجزائـري، التونسـي،      
والمغربي، وفـي بعـض البلـدان تنـاط مهمـة الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين          

مثـل   –محكمة الـنقض والإقـرار    –بجهة قانونية في إطار المحكمة العليا 
  .ما هو عليه الحال في الجمهورية اليمنية

ن أساس نشأة التفكيـر فـي إيجـاد جهـة دسـتورية فـي أي دولـة تعنـى         إ
بمسائل الرقابة القضائية على دستورية القوانين إنما يكون أساساً لمعالجة 
ثلاثة أمور، أولها الخشية من تضارب المحـاكم فـي شـأن دسـتورية قـانون مـا       
ــر دســتوري أمــام          ــام محكمــة وغي ــل أن يعــد دســتورياً أم ــث مــن المحتم بحي

حكمة أخرى، وقد يعد دستورياً في دعوى وغير دستوري في دعـوى أخـرى   م
نها لا تفعـل  إأمام ذات المحكمة، وثانيها قصور رقابة المحاكم العادية إذ 

 هثــارآأكثــر مــن رفــض تطبيــق القــانون غيــر الدســتوري لكــن يظــل للقــانون   
وفاعليتــه فــي غيــر نطــاق الــدعوى التــي قــال فيهــا القضــاء كلمتــه، وثالثهــا   

حاجة إلى محكمة دستورية يلجأ إليها ابتداءً لتقـول كلمـة حاسـمة فـي     لا
  .)١(إلغاء تشريع معين أو إبقائه

ن مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللـوائح والأنظمـة   إ
تعني أنه في حالة تعارض قانون عادي أو لائحي مع الدستور فإن الواجب على 

علــى مقتضــى أصــول هــذه الوظيفــة  ضالمحكمــة أن تفصــل فــي هــذا التعــار
القضائية وفي حدودها المرسومة لها ولا ريب في أنه يتعين عليها عنـد هـذا   

                              
–

– 
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أن تطــرح القــانون العــادي وتهملــه وتغلــب عليــه الدســتور بحســبانه     التعــارض
القــانون الأعلــى الأجــدر  بالاتبــاع، وهــي فــي ذلــك لا تعتــدي علــى الســلطة  

ــة لا ت    ــا دامــت المحكم ــأمر بوقــف     التشــريعية م ضــع بنفســها قانونــاً، ولا ت
تنفيذه، وغاية الأمر أنها تفاضل بـين قـانونين قـد تعارضـا فتفصـل فـي هـذه        

  .)١(الصعوبة وتقرر أيهما أولى بالتطبيق
وإذا كان القانون العادي قد أهمل فمرد ذلك في الحقيقة إلى سـيادة  

يلتزمهـا كـل   الدستور العليا على سائر القوانين تلـك السـيادة التـي يجـب أن     
مــن القاضــي والشــارع علــى حــد ســواء وهكــذا أرســى القضــاء مبــدأ الرقابــة      
القضائية على دستورية القوانين على قاعدة من النظر إلى الدستور باعتباره 
يشغل قمة التدرج الهرمـي للقواعـد القانونيـة فـي البيـان القـانون، فالمشـرع        

  .)٢(ف للدستورحين يسن تشريعاً يتعين أن يكون تشريعاً غير مخال
والرقابة القضـائية علـى دسـتورية القـوانين هـي ضـمانة مـن ضـمانات         
مبدأ سيادة القانون وضرورة أن تقام كل الضمانات الكفيلة بسيادة القـانون  

  .)٣(بحيث يصدر طبقاً للقانون
أما طريقة تحريـك الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين والقـرارات أمـام        

  :فيتم بطريقتين –الدائرة الدستورية  –المحكمة العليا للجمهورية 
  .الدعوى الدستورية المبتدأة . أ

 .الدفع بعدم الدستورية . ب

 
الدعوى الدستورية هـي بطبيعتهـا مـن الـدعاوى العينيـة التـي قوامهـا        

تحريـــاً  ية المطعـــون عليهـــا بأحكـــام الدســـتورمقابلـــة النصـــوص التشـــريع
عة الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها لتطابقها معها إعلاء للشري

ــا، وإهــدارها بقــدر         هــي موضــوع الــدعوى الدســتورية أو هــي بــالأحرى محله
هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصـومة، وقضـاء    تهاترها مع أحكام الدستور

في شأنها يحوز تلك الحجيـة   –الدائرة الدستورية  –المحكمة الدستورية 
واجهة الدولـة علـى امتـداد تنظيماتهـا وتعـدد منـاحي       التي تطلق أثرها في م

نحصر أثر أحكامها فـيمن يكـون طرفـاً فـي الخصـومة      ينشاطها، ومن ثم لا 
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ماً، بـل يكـون سـريانها علـى     ض ـالدستورية، سواء باعتباره خصماً أصيلاً أو من
  .)١(من عداهم التزاماً مترتباً في حقهم بحكم الدستور

ــتوري ال   ــريع الدسـ ــث إن التشـ ــدعوى   وحيـ ــات الـ ــنظم مقومـ ــي لا يـ يمنـ
الدستورية وطريقة رفعها وميعادها والشروط والبيانات الجوهرية التي يجـب  
أن تشتمل عليها والإجراءات الخاصة بنظرها، فإن القـانون الواجـب التطبيـق    
ــات         ــانون المرافع ــو ق ــدعوى الدســتورية، فــي كــل هــذه الحــالات، ه ــى ال عل

فوفقـاً لأحكـام    –الشـريعة العامـة     - م٢٠٠٢لعام) ٤٠(والتنفيذ المدني رقم
الباب الأول من الكتاب الأول من قانون المرافعات نفسـه الخاصـة بالتـداعي    

ــام المحــاكم   ــا    –أم ــدعوى وشــروط قبوله ــادة  –ال ــن هــذا  ) ٧٠(نجــد أن الم م
دعـاء أو  االقانون تعرف الدعوى بأنها الوسيلة الشرعية والقانونية لكـل ذي  

للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية، كما دفاع يرفعه إلى القاضي 
ن مـــن أهـــم شـــروط الـــدعوى فـــي القـــانون اليمنـــي المصـــلحة، فوفقـــاً لـــنص  إ

مرافعات نافذ لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصـاحبه  ) ٧٥(المادة
فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومـع ذلـك تكفـي المصـلحة المحتملـة،      

الطلـب الاحتيـاط لـدفع ضـرر محـدق أو الاسـتيثاق لحـق        إذا كان الغـرض مـن   
  .يخشى زوال دليله عند النزاع فيه

ــدعوى،        ــلازم توافرهــا لاتصــال المحكمــة بال ــن أهــم الشــروط ال أن م
بشكل عام والدعوى الدسـتورية بشـكل خـاص، تـوافر المصـلحة القائمـة       
ــي        ــي لا يكف ــانون وهــي المصــلحة الشخصــية المباشــرة الت ــا الق ــي يقره الت

حقيقهــا أن يكــون الــنص التشــريعي المطعــون فيــه مخالفــاً للدســتور، بــل     لت
يستوجب أن يكون النص قد ألحق بالمدعي ضرراً مباشراً ومع ذلك تكفي 
ــب الاحتيــاط لــدفع ضــرر أو       ــة إذا كــان الغــرض مــن الطل المصــلحة المحتمل

  .الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع
فبصـدور   ار الحكـم والنطـق بـه،   هذا وتنتهي ولاية المحكمة بإصـد 

ولايتهــا الأصــلية التــي تتعلــق بالطلبــات    الحكــم فــإن المحكمــة تســتنفد 
الأصلية التـي رفعـت بهـا الـدعوى، وكـذلك الطلبـات العارضـة التـي تقـدم          

  .)٢(بمناسبتها

                              


– 
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وإذا كان المتفق عليه أن صدور الحكم من المحكمة يخرج النـزاع  
تبقى للمحكمـة التـي أصـدرت الحكـم     من ولايتها الأصلية والتبعية، فإنه 

ولايــة تكميليــة وتتحقــق هــذه الولايــة فيمــا إذا قامــت مصــلحة فــي تفســير  
الحكم أو تصحيحه، أو إذا أغفلت المحكمة التـي أصـدرت الحكـم الفصـل     

  .)١(في طلب موضوعي كان معروضاً عليها
والأحكام الخاصة بتفسير الحكم أو تصحيحه، أو إغفال الفصل في 

لموضوعية قد وردت في قانون المرافعات والتنفيذ المـدني النافـذ   الطلبات ا
تتـولى  : (مرافعات نافذ تـنص علـى أن  ) ٢٥٣(باعتباره الشريعة العامة، فالمادة

المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطـاء ماديـة بحتـة كتابيـة أو     
 حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير
ــى صــورة الحكــم        ــذا التصــحيح عل ــب المحكمــة له مرافعــة، ويجــري كات

  ).الأصلي ويوقع هو ورئيس الجلسة
ويحكم هذا النص تفسير الأحكام القطعيـة التـي يشـوب منطوقهـا     
الغموض أو الإبهام أو الشك في التفسير، وفي هذه الحالـة يسـتطيع الخصـم    

الغموض أو الإبهام  أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسيراً لهذا
  .بطلب يقدم إليها وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

ولا يجوز أن يتخذ هذا الطلب سبيلاً إلى تعديل قضاء المحكمـة، وإلاَّ  
كان غير مقبول، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسـير متممـاً مـن كـل الوجـوه      

  .)٢(للحكم الذي يفسره
ع الحكـم بالتفسـير للطعـن    نه وإن كان من مقتضى ما تقدم أن يخضإ

ــه أمــام القضــاء الدســتوري بصــدد       فــور صــدوره إلاّ أن ذلــك لا مجــال لإعمال
الفصل في طلبات تفسير أحكامه، لأن أحكام القضاء الدسـتوري وقراراتـه   
نهائيــة وغيــر قابلــة للطعــن أمــام أيــة جهــة، وتحــوز هــذا الأحكــام حجيــة   

اوى الدسـتورية التـي   مطلقة بحيث لا يقتصـر أثرهـا علـى الخصـوم فـي الـدع      
صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم بها جميـع سـلطات   
الدولة سواء أكانـت تلـك الأحكـام قـد انتهـت إلـى عـدم دسـتورية الـنص          
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ــذا       ــى هـ ــدعوى علـ ــض الـ ــتوريته ورفـ ــى دسـ ــه، أم إلـ ــون فيـ ــريعي المطعـ التشـ
  .)١(الأساس

 
من قانون المرافعات والتنفيذ المـدني علـى   ) ٧(ةفقر) ١٨٦(تنص المادة

  :الآتي
  :تعتبر من النظام العام الدفوع التالية

الدفع بعدم دستورية القانون وفي هذه الحالة، إذا رأت المحكمة ) ٧(
الأوراق المتعلقــة  علــى أســاس أوقفــت نظــر الخصــومة ورفعــت  الــدفع قــائم أن

خلال ثلاثين يوماً من تأريخ عليا بالدفع إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة ال
ها بوقف نظر الخصومة وعلى الدائرة الدستورية الفصل فيه خلال مـدة  قرار

  .أقصاها سبعون يوماً تبدأ من تأريخ وصول الأوراق إلى المحكمة العليا
يتضــح أن الــدفع بعــدم   ) ١٨٦(مــن المــادة ) ٧(ومــن ســياق نــص الفقــرة   

اني من طرق الرقابة القضائية علـى  دستورية قانون أو لائحة هو الطريق الث
  .دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات

وكنــا فيمــا ســبق قــد تناولنــا الطريــق الأول لهــذه الرقابــة القضــائية  
ــام         ــي يقــدمها صــاحب الشــأن أم ــدأة المباشــر الت ــدعوى المبت ــي ال ــل ف المتمث

الـدفع   –الثاني  ونتناول هنا الطريق –الدائرة الدستورية  –المحكمة العليا 
  .بعدم الدستورية

ن الدفع بعدم دستورية القوانين واللـوائح هـو أكثـر الأسـاليب شـرعاً      إ
فــي الـــبلاد العربيـــة لتحريـــك الـــدعوى الدســـتورية إلـــى جانـــب الأســـاليب  
الأخرى، فالفقه العربي المصري يرى أنـه توسـعة لنطـاق الرقابـة القضـائية      

قانون على ثلاثـة طـرق لتحقيـق هـذه     على دستورية القوانين واللوائح نص ال
التجاء جهة القضاء من تلقاء نفسها إلـى المحكمـة الدسـتورية     :الغاية أولها

أمــام هــذه العليــا للفصــل فــي دســتورية نــص لازم الفصــل فــي دعــوى منظــورة  
لقضائية بالقواعد الدستورية الصـحيحة،  االجهة تثبيتاً لالتزام الأحكام 

أمام إحدى جهات القضاء بعدم دستورية نص  والثاني الدفع من أحد الخصوم
في قانون أو لائحة وعندئذ تؤجل المحكمة نظر الدعوى وتحدد لمـن أثـار   

تخويـــل المحكمـــة : لرفـــع الـــدعوى بــذلك، الطريـــق الثالـــث الــدفع أجـــلاً  
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الدستورية العليا أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم دستورية نـص فـي قـانون أو    
  .)١(رسة جميع اختصاصاتهالائحة يعرض لها بمناسبة مما

أما في التشريع اليمني فالدفع بعدم دستورية قانون أو نص لائحي فلا 
يكون إلاَّ من أحد الخصوم أمام إحدى الجهات القضائية، وهنا لا يجـاب إلـى   
مبدأ الدفع إلى دفعـه تلقائيـاً بـل ألـزم القـانون المحكمـة أن تبحـث أولاً فـي         

قــائم علــى أســاس أوقفــت نظــر الخصــومة    جديــة الــدفع، فــإذا رأت أن الــدفع 
  .ورفعت الأوراق المتعلقة بالدفع إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا

ومعنـــى جديـــة الـــدفع أن يكـــون القـــانون أو اللائحـــة المطعـــون فـــي   
ــى        ــق أحــدهما عل ــه يمكــن تطبي ــزاع أي أن دســتوريتهما متصــل بموضــوع الن

اك شــك فــي دســتورية أي وجــه مــن الوجــوه، وأن يكــون هن ــعلــى الــدعوى 
القانون أو اللائحة المطعون في دسـتوريتهما ويعتبـر الشـك فـي جانـب عـدم       

  .)٢(الدستورية
علقـة بالـدفع بعـدم    توقد وضع القانون حداً أقصى لرفـع الأوراق الم 

من الدفوع المتعلقة بالنظام العام  واعتبره دستورية قانون أو نص لائحي
مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة التي يجوز إبداؤها في أي مرحلة من 

العليا، ومـن ثـم فإنـه يجـوز أن يبـدى هـذا الـدفع لأول مـرة أمـام محكمـة           
وفقــاً لمــا تــنص عليــه  –المحكمــة العليــا للجمهوريــة اليمنيـة   –الـنقض  

  .من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ) ١٨٦، ١٨٥(ناالمادت
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